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6 - القانون المدني
(1082 - 1)

6.1 - أحكام عامة
(30 - 1)

6.1.1 - القانون
(8 - 1)

المادة رقم 1
1- تسري النصوص التشریعیة على المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص بمنطوقھا أو بمفھومھا. 2-
فإن لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقھ الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد
ومصالحھا فإن لم یوجد حكم بمقتضى العرف. (( تم استبدال ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 15

لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 2
1- لا یلغى تشریع إلا بتشریع لاحق ینص صراحة على إلغائھ أو یتضمن حكما یتعارض معھ. 2- وإذا صدر
تشریع ینظم من جدید موضوعا كان ینظمھ تشریع سابق، ألغي كل ما أورده ھذا التشریع من أحكام.

المادة رقم 3
1- یسري القانون الجدید على كل ما یقع من تاریخ العمل بھ، ما لم ینص على خلافھ. 2- ومع ذلك
تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانھ، ما لم تكن أحكام القانون الجدید

متعلقة بالنظام العام فتسري على ما یترتب منھا بعد نفاذه.

المادة رقم 4
1- النصوص المتعلقة بالأھلیة تسري على جمیع الأشخاص الذین تتناولھم أحكامھا. 2- وإذا كان من

مقتضى قانون جدید أن یغیر أھلیة الشخص، فإن ذلك لا یؤثر في تصرفاتھ السابقة على نفاذه.

المادة رقم 5



1- إذا أطال القانون الجدید مدة التقادم، سرت المدة الجدیدة على كل تقادم لم یكتمل، مع
الاعتداد بما انقضى من مدتھ. 2- وإذا قصر القانون الجدید مدة التقادم، سرت المدة الجدیدة من

وقت العمل بھ، ما لم یكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القدیم أقل، فیتم التقادم
بانقضائھا.

المادة رقم 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجیتھا أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات

المراد إثباتھا.

المادة رقم 7
یعین بقانون خاص القانون الواجب التطبیق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبیا.

المادة رقم 8
تحسب المواعید بالتقویم المیلادي، ما لم یقض القانون بخلافھ.

6.1.2 - الحق
(30 - 9)

6.1.2.1 - صاحب الحق
(21 - 9)

6.1.2.1.1 - الشخص الطبیعي
(17 - 9)

المادة رقم 9
تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا، وتنتھي بوفاتھ، وذلك مع مراعاة ما یقضي بھ القانون في

شأن المفقود والغائب.

المادة رقم 10
1- الحمل المستكن أھل لثبوت الحقوق التي لا یحتاج سببھا إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادتھ حیا.

2- ومع ذلك تجوز لھ الھبة الخالصة، وتجب علیھ الالتزامات التي تقتضیھا إدارة مالھ.

المادة رقم 11
موطن الشخص ھو المكان الذي یقیم فیھ على نحو معتاد.

المادة رقم 12
یعتبر المكان الذي یباشر فیھ الشخص تجارة أو حرفة موطنا لھ بالنسبة إلى ما یتعلق بھذه

التجارة أو الحرفة.

المادة رقم 13
1- موطن القاصر أو المحجور علیھ أو المفقود أو الغائب ھو موطن من ینوب عنھ قانونا. 2- ومع
ذلك یكون للقاصر أو المحجور علیھ موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي یعتبره القانون أھلا

لأدائھا.

المادة رقم 14
1- یجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معین. 2- ویعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما
یتعلق بالعمل القانوني الذي اختیر لھ، ما لم یشترط صراحة غیر ذلك. 3- ویجب إثبات الموطن

المختار كتابة.

المادة رقم 15
تتكون أسرة الشخص من زوجھ وذوي قرباه. وذوو القربى ھم كل من یجمعھم أصل مشترك.

المادة رقم 16
1- القرابة المباشرة ھي الصلة بین الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي ھي الصلة بین من یجمعھم

أصل مشترك دون أن یكون أحدھم فرعا للآخر.

المادة رقم 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل. 2- وتتحدد درجة قرابة

الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منھ إلى الفرع الآخر بغیر حساب ذلك
الأصل. 3- وتتحدد درجة المصاھرة بدرجة القرابة للزوج.



6.1.2.1.2 - الشخص الاعتباري
(21 - 18)

المادة رقم 18
تثبت الشخصیة الاعتباریة لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لھا القانون بھذه الشخصیة.

المادة رقم 19
تتحدد أھلیة الشخص الاعتباري، فیما یثبت لھ من حقوق وما یتحمل بھ من التزامات، بما یقضي بھ

سبب إنشائھ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجلھ، وذلك كلھ فضلا عما یقرره القانون.

المادة رقم 20
1- موطن الشخص الاعتباري ھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھ. 2- ومع ذلك یجوز اعتبار

المكان الذي یوجد فیھ أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا لھ، وذلك بالنسبة إلى ما یدخل في نشاط
ھذا الفرع.

المادة رقم 21
الشخص الاعتباري الذي یكون مركزه الرئیسي في الخارج ولھ نشاط في الكویت، یعتبر المكان الذي

توجد فیھ إدارتھ المحلیة موطنا لھ بالنسبة إلى ذلك النشاط.

6.1.2.2 - محل الحق
(29 - 22)

المادة رقم 22
الأشیاء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالیة.

المادة رقم 23
1- كل شيء تملكھ الدولة أو أي شخص اعتباري عام ویكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى

القانون، لا یجوز التعامل فیھ بما یتعارض مع ھذا التخصیص كما لا یجوز الحجز أو وضع ید الغیر
علیھ. 2- وینتھي التخصیص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة رقم 24
1- كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ من دون تلف أو تغییر في ھیئتھ فھو عقار. 2- ومع

ذلك یعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصالھ عن أصلھ وشیك الحصول، ونظر إلیھ استقلالا على ھذا
الاعتبار.

المادة رقم 25
یعتبر عقارا بالتخصیص المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھ رصدا على خدمتھ واستغلالھ.

المادة رقم 26
یعتبر عقارا كل حق عیني یقع على عقار.

المادة رقم 27
كل ما لیس عقارا فھو منقول.

المادة رقم 28
1- الأشیاء المثلیة ھي ما تماثلت آحادھا أو تقاربت بحیث یمكن أن یقوم بعضھا مقام بعض عرفا بلا

فرق یعتد بھ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكیل أو الوزن أو القیاس. 2- والأشیاء القیمة ما
تتفاوت آحادھا في الصفات أو القیمة تفاوتا یعتد بھ عرفا أو یندر وجود آحادھا في التداول.

المادة رقم 29
1- الأشیاء الاستھلاكیة ھي ما لا یتحقق الانتفاع بھا إلا باستھلاكھا أو إنفاقھا. 2- ویعتبر

استھلاكیا كل ما أعد في المتاجر للبیع.

6.1.2.3 - استعمال الحق
(30 - 30)

المادة رقم 30
یكون استعمال الحق غیر مشروع إذا انحرف بھ صاحبھ عن الغرض منھ أو عن وظیفتھ الاجتماعیة.

وبوجھ خاص: أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنھ غیر مشروعة. ب- إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار
بالغیر. جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنھ لا تتناسب البتة مع الضرر الذي یلحق بالغیر. د-

إذا كان من شأنھ أن یلحق بالغیر ضررا فاحشا غیر مألوف.



6.2 - الحقوق الشخصیة أو الالتزامات
(809 - 6)

6.2.1 - الالتزامات بوجھ عام
(453 - 31)

6.2.1.1 - مصادر الالتزام
(279 - 31)

6.2.1.1.1 - العقد
(219 - 31)

6.2.1.1.1.1 - تعریف العقد
(31 - 31)

المادة رقم 31
العقد ھو ارتباط الإیجاب بالقبول على أحداث أثر یرتبھ القانون.

6.2.1.1.1.2 - انعقاد العقد
(32 - 32)

المادة رقم 32
ینعقد العقد بمجرد ارتباط الإیجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرین قانونا،

وذلك دون إخلال بما یتطلبھ القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معینة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 - أركان العقد
(192 - 33)

6.2.1.1.1.3.1 - الرضاء
(33 - 33)

المادة رقم 33
1- یلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن یحصل التعبیر عنھا. 2- ویفترض

توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم یثبت العكس أو یقض القانون بخلافھ.

6.2.1.1.1.3.2 - التعبیر عن الإرادة
(38 - 34)

المادة رقم 34
التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة

الفعلیة الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ على حقیقة
المقصود منھ، وذلك ما لم یتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبیر عن الإرادة على نحو معین.

المادة رقم 35
یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا، ما لم یستلزم القانون أو الاتفاق أو طبیعة المعاملة

أن یجيء صریحا.

المادة رقم 36
1- یوجد التعبیر عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبھ. ومع ذلك فھو لا یحدث أثره إلا باتصالھ بعلم
من وجھ إلیھ. 2- ویعتبر وصول التعبیر عن الإدارة إلى من وجھ إلیھ قرینة على علمھ بھ، ما لم

یقم الدلیل على عكس ذلك.

المادة رقم 37
لا یكون للتعبیر عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجھ إلیھ عدول عنھ، قبل وصولھ أو في نفس وقت

وصولھ.

المادة رقم 38
1- إذا اختلف التعبیر عن الإرادة مع حقیقة قصد صاحبھ، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك یجوز
لمن وجھ إلیھ التعبیر عن الإرادة أن یعتد بھ، برغم مخالفتھ لحقیقة قصد صاحبھ، إذا أثبت أنھ

عول علیھ، معتقدا مطابقتھ لحقیقة الإرادة، من غیر أن یكون من شأن ظروف الحال أن تثیر الشك في
تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 - الإیجاب
(42 - 39)

المادة رقم 39



یعتبر إیجابا العرض الذي یتضمن عزم صاحبھ على إبرام العقد بمجرد أن یقبلھ الموجب لھ. ویلزم
أن یتضمن، في الأقل، طبیعة العقد المراد إبرامھ وشروطھ الأساسیة.

المادة رقم 40
1- یصح أن یوجھ الإیجاب إلى أشخاص غیر محددین، طالما كانت شخصیة من یراد التعاقد معھ غیر ذات
اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضیھ ظروف الحال. 2- ویعتبر إیجابا، على وجھ
الخصوص، عرض البضائع مع بیان أثمانھا. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضیھ التجارة من أوضاع. 3-
أما النشر والإعلان وإرسال أو توزیع قوائم الأسعار الجاري التعامل بھا، وكل بیان آخر متعلق

بعروض أو طلبات موجھة للجمھور أو لأفراد معینین، فلا یعتبر متضمنا إیجابا، ما لم یظھر العكس
من ظروف الحال.

المادة رقم 41
1- للموجب خیار الرجوع في إیجابھ، طالما لم یقترن بھ القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب

میعادا للقبول، أو اقتضت ھذا المیعاد ظروف الحال أو طبیعة المعاملة، بقي الإیجاب قائما طوال
ھذا المیعاد، وسقط بفواتھ.

المادة رقم 42
یسقط الإیجاب بموت الموجب أو الموجب لھ أو بفقد أحدھما الأھلیة.

6.2.1.1.1.3.4 - القبول
(45 - 43)

المادة رقم 43
1- للموجب لھ خیار القبول. 2- ویلزم لانعقاد العقد أن یكون القبول مطابقا للإیجاب. 3- وإذا

جاء الرد على الإیجاب بما یزید علیھ أو ینقص منھ أو یعدل فیھ بأیة طریقة أخرى، اعتبر رفضا لھ
متضمنا إیجابا جدیدا.

المادة رقم 44
1- لا ینسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البیان یعتبر قبولا. (( تم استبدال ھذه
الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ویعتبر السكوت قبولا، بوجھ خاص، إذا
كان ھناك تعامل سابق بین المتعاقدین، واتصل الإیجاب بھذا التعامل، أو إذا كان الإیجاب لمحض

منفعة الموجب لھ. وكذلك یعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمھ البضاعة التي اشتراھا وقائمة الثمن،
قبولا لما ورد في ھذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45
یسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أھلیتھ قبل أن یتصل قبولھ بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 - ارتباط الإیجاب والقبول
(52 - 46)

المادة رقم 46
إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد، من غیر أن یتضمن میعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدین

الخیار على صاحبھ إلى انفضاض ھذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن یصدر القبول، اعتبر
الإیجاب مرفوضا.

المادة رقم 47
إذا ارتبط الإیجاب بالقبول، لزم العقد طرفیھ، ولا یكون لأي منھما عنھ نكوص، حتى قبل أن یفترقا

بالبدن، وذلك ما لم یتفق على غیره، أو یقض القانون أو العرف بخلافھ.

المادة رقم 48
1- إذا حصل الإیجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي یحددھا الموجب لبقائھ، فإن لم

یحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإیجاب طوال الفترة التي تقتضیھا ظروف الحال
لوصولھ للموجب لھ وإبداء رأیھ فیھ ووصول القبول إلى الموجب. 2- ویسقط الإیجاب إذا لم یصل

القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضیھا ظروف الحال، ولو صدر من الموجب لھ في
وقتھ المناسب.

المادة رقم 49
یعتبر التعاقد بالمراسلة أنھ قد تم في الزمان والمكان الذین یتصل فیھما القبول بعلم الموجب،

ما لم یتفق على غیر ذلك أو یقض القانون أو العرف بخلافھ.

المادة رقم 50



یسري على التعاقد بطریق الھاتف، أو بأي طریق مشابھ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى
تمامھ وزمان إبرامھ. ویسري علیھ حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصولھ.

المادة رقم 51
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونھما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجیة، سرت ھذه
الأحكام، ما لم یثبت أي منھما أنھ، عند حصول الإتفاق بینھما، لم یكن یعلم بھذه الأحكام، ولم

تتح لھ الفرصة في أن یعلم بھا. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجیة التي
لم یحصل العلم بھا أساسیة، بطل العقد. فإن كانت ثانویة، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنھا،

وفقا لطبیعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضیات العدالة.

المادة رقم 52
1- إذا اتفق المتعاقدان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد، وعلقا أمورا ثانویة، على أمل
اتفاقھما علیھا مستقبلا، فإن ذلك لا یمنع من انعقاد العقد، ما لم یظھر أن إرادتھما المشتركة

قد انصرفت إلى غیر ذلك. 2- وإذا لم یصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور
الثانویة، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنھا وفقا لطبیعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضیات

العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 - النیابة في التعاقد
(64 - 53)

المادة رقم 53
یجوز أن یتم التعاقد بطریق النیابة، ما لم یستلزم القانون حصولھ بالأصالة.

المادة رقم 54
1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما یقضي بھ سند نیابتھ. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النیابة بمقتضى

اتفاق، وأعلن الأصیل للجمھور عن سلطة نائبھ، أو أخطر بھا شخصا معینا أو أكثر، فإنھ یكون لكل
من شملھ الإعلان أو وجھ إلیھ الإخطار أن یعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنھ من سلطات، ولو

تجاوزت ما ورد في سند نیابتھ.

المادة رقم 55
لا یلزم أن یكون سند النیابة في الشكل الذي یتطلبھ القانون لإبرام التصرف الذي یتم عن طریقھا،

ما لم یقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56
1- في التعاقد بطریق النیابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصیل، في اعتبار عیوب

الرضاء، أو أثر العلم أو الجھل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النیابة بمقتضى
اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعلیمات محددة تلقاھا من الأصیل، فإنھ لا یكون لھذا الأخیر، في حدود

تنفیذ تعلیماتھ، أن یتمسك بجھل نائبھ أمورا كان یعلمھا ھو، أو كان مفروضا فیھ أن یعلمھا.
ویجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصیل من عیوب.

المادة رقم 57
إذا أبرم النائب، في حدود نیابتھ، عقدا بإسم الأصیل، فإن كل ما یترتب على ھذا العقد من آثار

ینصرف مباشرة إلى الأصیل.

المادة رقم 58
إذا لم یظھر النائب، وقت إبرام العقد، أنھ یتعاقد باسم الأصیل، فإن المتعاقد معھ لا یجبر على

اعتبار العقد قائما بینھ وبین الأصیل، إلا إذا كان یعلم، أو كان مفروضا فیھ أن یعلم، أن
التعاقد قد حصل بطریق النیابة، أو كان یستوي عنده أن یكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصیل.

المادة رقم 59
إذا لم یكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بینھ وبین الأصیل، ولم یرتضھ،

اعتبر التعاقد حاصلا بینھ وبین النائب شخصیا، دون أن یكون للنائب أن یتمسك بانصراف إرادتھ
إلى التعاقد باسم الأصیل.

المادة رقم 60
في النیابة الإتفاقیة، إذا تعاقد النائب باسم الأصیل، بعد انتھاء نیابتھ، كان لمن تعاقد معھ

أن یعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسھا، إذا كان ھو والنائب، عند التعاقد لا یعلمان
بانتھاء النیابة، ولم یكن في مقدورھما أن یعلما بھ، لو أنھما بذلا من الحرص ما تقتضیھ ظروف

الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61



1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغیر نیابة عنھ، أو كان قد تجاوز بإبرامھ حدود نیابتھ، فإن
آثار ھذا العقد لا تنصرف إلى الأصیل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم یحصل إقرار

التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن یرجع على من اتخذ صفة النیابة أو تجاوز حدودھا، بغیر عذر
مقبول، بالتعویض عن الضرر الناجم لھ، ما لم یكن یعلم بانتفاء النیابة أو بتجاوز حدودھا أو

كان مفروضا فیھ أن یعلم ذلك.

المادة رقم 62
لا یجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن یتعاقد مع نفسھ باسم من ینوب عنھ، ولو أجرى ھذا التعاقد
لحساب شخص آخر غیره، فإذا حصل منھ ذلك، كان تصرفھ غیر نافذ في مواجھة الأصیل، ما لم یحصل

إقراره، وذلك كلھ ما لم یقض القانون أو عرف التجارة بما یخالفھ.

المادة رقم 63
لا یجوز للنائب أن یعھد بنیابتھ إلى غیره، ما لم یسمح لھ بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64
إذا انتھت النیابة، وكان النائب قد تسلم ما یدل علیھا، التزم برده فور انتھائھا. ولا یسوغ لھ

حبسھ في یده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 - شكل العقد
(69 - 65)

المادة رقم 65
1- لا یلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء بھ في شكل معین، ما لم یقض القانون بغیر ذلك. 2- وإذا

فرض القانون شكلا معینا لانعقاد العقد ولم یراع ھذا الشكل في إبرامھ، وقع باطلا.

المادة رقم 66
إذا اشترط المتعاقدان، لقیام العقد، إتباع شكل معین في إبرامھ، فإنھ لا یجوز لأحدھما، بدون

رضاء الآخر، أن یتمسك بقیامھ، ما لم یأت في الشكل المتفق علیھ.

المادة رقم 67
إذا استلزم القانون شكلا معینا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبھ، وثار الشك حول ما إذا كان ھذا

الشكل متطلبا لقیام العقد أو لغیر ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقیام العقد.

المادة رقم 68
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسلیمھ لا یكون لازما لقیامھ، ما لم یقض القانون أو الاتفاق أو العرف

بغیر ذلك.

المادة رقم 69
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معینا لقیام العقد، وجبت مراعاة ھذا الشكل في عقد الوعد

بھ، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم یقض القانون أو تسمح طبیعة المعاملة بغیر
ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 - بعض صور خاصة في التعاقد
(82 - 70)

6.2.1.1.1.3.8.1 - العقد الابتدائي
(71 - 70)

المادة رقم 70
1- إذا كان من مقتضى العقد أن یبرم مرة ثانیة، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفیھ إبرامھ
في وضعھ النھائي، وذلك في المیعاد الذي یحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ویبرم

العقد النھائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم یتفق على إجراء تعدیل فیھا، أو كان ھذا
التعدیل مما تستوجبھ طبیعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71
1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامھ بإبرام العقد النھائي، كان للطرف الآخر، إذا لم

یكن مخلا بالتزاماتھ، أن یطلب الحكم، في مواجھتھ، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ویقوم
الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النھائي، وذلك دون إخلال بما قد یتطلبھ القانون

لشھر العقد إن كان لشھره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 - الوعد بالعقد
(73 - 72)



المادة رقم 72
الاتفاق الذي یعد بموجبھ أحد طرفیھ أن یبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معینا، لا ینعقد إلا إذا

عینت فیھ المسائل الجوھریة للعقد الموعود بإبرامھ، والمدة التي یجب أن یبرم خلالھا، وذلك دون
إخلال بما تقضي بھ المادة 69.

المادة رقم 73
1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معین، قام ھذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحھ الوعد، واتصل

رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا یحول موت الواعد أو فقد أھلیتھ،
دون قیام العقد الموعود بإبرامھ، إذا تم الرضاء بھ، على نحو ما تقضي بھ الفقرة الاولى. 3-

وإذا مات الموعود لھ، انتقل خیار قبول العقد الموعود بإبرامھ إلى خلفائھ، ما لم تكن شخصیة
الموعود لھ محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 - التعاقد بالعربون
(77 - 74)

المادة رقم 74
دفع العربون، وقت إبرام العقد، یفید أن لكل من طرفیھ خیار العدول عنھ، ما لم یظھر أنھما

قصدا غیر ذلك، أو كان العرف یقضي بخلافھ.

المادة رقم 75
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضھ، التزم برده ودفع مثلھ. وذلك كلھ دون اعتبار

لما یترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76
1- إذا لم یحدد الاتفاق أو العرف میعادا لمباشرة خیار العدول، بقي ھذا الخیار إلى الوقت الذي

یصدر فیھ من المتعاقد ما یدل على رغبتھ في تأكید قیام العقد. 2- على أنھ إذا قعد أحد
المتعاقدین عن تنفیذ التزاماتھ في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز

للمتعاقد الآخر أن یعتبر ذلك عدولا منھ عن العقد.

المادة رقم 77
1- استحالة تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب یعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرتھ
خیار العدول عن العقد، وتتحدد مسئولیتھ بقیمة العربون، وفق ما تقضي بھ المادة 75. 2- فإن
كانت استحالة تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا ید لأحد المعاقدین

فیھ، وجب رد العربون إلى دافعھ.

6.2.1.1.1.3.8.4 - التعاقد بالمزایدة
(79 - 78)

المادة رقم 78
1- في المزایدات، یبقى المتزاید ملتزما بعطائھ إلى أن یتقدم متزاید آخر بعطاء أفضل، أو إلى

أن یقفل المزاد دون أن یرسي على أحد إذا كان عطاؤه ھو الأفضل. 2- ولا یمنع من سقوط العطاء
بعطاء أفضل، أن یقع الأخیر باطلا أو أن یرفض. 3- ویتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان

من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائھ، لزم إجراؤھا لتمام العقد. ویعتبر العقد
عندئذ منعقدا من تاریخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم یتضح غیره من قصد المتعاقدین أو

یقض القانون بخلافھ.

المادة رقم 79
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا یسقط عطاء المتزاید، في المزایادات التي تجري داخل

مظروفات، بعطاء أفضل، ویكون للداعي إلى المزاد أن یقبل من بین العطاءات المقدمة ما یراه
أصلح، وذلك ما لم یتضح غیر ذلك من قصد المتعاقدین، أو یقض القانون بخلافھ.

6.2.1.1.1.3.8.5 - التعاقد بالإذعان
(82 - 80)

المادة رقم 80
لا یمنع من قیام العقد أن یجئ القبول من أحد طرفیھ إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن یرتضي

التسلیم بمشروع عقد وضعھ الطرف الآخر مسبقا ولا یقبل مناقشة في شروطھ.

المادة رقم 81
إذا تم العقد بطریق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن
یعدل من ھذه الشروط بما یرفع عنھ إجحافھا، أو یعفیھ كلیة منھا و لو ثبت علمھ بھا، وذلك كلھ

وفقا لما تقتضیھ العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.



المادة رقم 82
في عقود الإذعان، یفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 - سلامة الرضاء
(83 - 83)

المادة رقم 83
لا یكون الرضاء بالعقد سلیما، إلا إذا جاء عن ذي أھلیة لإجرائھ، وخالیا من العیوب التي تشوبھ.

6.2.1.1.1.3.10 - الأھلیة
(109 - 84)

المادة رقم 84
كل شخص أھل للتعاقد، ما لم یقرر القانون عدم أھلیتھ أو ینقص منھا.

المادة رقم 85
1- الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم. 2- لا یقع الحجر على السفیھ وذي الغفلة إلا بحكم
القاضي، وتحجر المحكمة علیھما، وترفع الحجر عنھما، وفقا لما تقتضیھ ظروف الحال. ویشھر قرار

المحكمة بالحجر وبرفعھ. وفقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر العدل.

المادة رقم 86
1- أھلیة الصغیر غیر الممیز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاتھ باطلة. 2- وكل من لم

یكمل السابعة من عمره یعتبر غیر ممیز.

المادة رقم 87
1- تصرفات الصغیر الممیز صحیحة إذا كانت نافعة لھ نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة بھ ضررا
محضا. 2- أما تصرفاتھ الدائرة في ذاتھا بین النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحتھ، ما لم

تلحقھا الإجازة ممن لھ ولایة إجرائھا عنھ ابتداء، أو منھ ھو بعد بلوغھ سن الرشد. وذلك مع
مراعاة ما تقضي بھ النصوص التالیة وغیرھا من أحكام القانون. 3- ویعتبر الصغیر ممیزا من سن

التمییز إلى بلوغھ سن الرشد.

المادة رقم 88
1- إذا بلغ الصغیر الممیز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منھ ولیھ أو وصیھ القدرة على أن یدیر
أموالھ بنفسھ، جاز لھ أن یأذنھ في إدارة أموالھ كلھا أو بعضھا. 2- ویكون الإذن بالإدارة مطلقا

أو مقیدا.

المادة رقم 89
یجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقییده بعد إعطائھ. ولكنھ لا یبطل بزوال الولایة عمن أعطاه.

المادة رقم 90
یحصل الإذن للصغیر بالإدارة أو سحبھ أو تقییده بإشھاد رسمي, دون إخلال بما یقضي بھ القانون

بالنسبة إلى المشمولین بوصایة إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91
1- إذا رفض الوصي الإذن للصغیر بالإدارة أو قیده أو سحبھ بعد إعطائھ، جاز للمحكمة، بناء على
طلب الصغیر، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغیر في إدارة أموالھ كلھا
أو بعضھا إذنا مطلقا أو مقیدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غیر مستند إلى أساس. 2- فإن قضت

المحكمة برفض طلب الصغیر، فإنھ لا یجوز تجدیده، قبل مضي سنة من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا.

المادة رقم 92
1- للصغیر المأذون في الإدارة، أھلیة إجراء التصرفات التي تقتضیھا إدارة الأموال التي تسلم
لھ، في حدود الإذن. 2- على أنھ لیس للصغیر المأذون في الإدارة أھلیة تأجیر المال لمدة تزید

على سنة.

المادة رقم 93
1- للصغیر الممیز، أیا كانت سنھ، أھلیة التصرف فیما یعطى لھ من مال لأغراض نفقتھ، كما أن لھ
أھلیة أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولیة الصغیر الممیز
عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي یجریھا لأغراض نفقتھ بما یعطى لھ من مال لھذه الأغراض.

المادة رقم 94



1- للصغیر الممیز، عند بلوغھ الخامسة عشرة، أھلیة إبرام عقد العمل، إن كان غیر محدد المدة،
فإن كان محددھا، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن لھ، ببلوغھ ھذه السن، أھلیة التصرف في أجره وفي

غیره, مما یكسب من عملھ، على أن تكون مسئولیتھ عن تصرفاتھ في نتاج عملھ، في حدود ما كسبھ
منھ من أموال. 2- ویجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون
القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقید أھلیة الصغیر في التصرف في أجره وفي غیره مما یكسبھ من

عملھ. وعندئذ تجري أحكام الولایة أو الوصایة، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95
للصغیر الممیز، عند بلوغھ الثامنة عشرة، أھلیة إبرام الوصیة.

المادة رقم 96
1- كل شخص بلغ سن الرشد یكون كامل الأھلیة لأداء التصرفات القانونیة، ما لم یكن قد حكم قبل
ذلك باستمرار الولایة أو الوصایة على مالھ. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة میلادیة كاملة. 3-

ویستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأھلیة، ما لم یطرأ علیھ عارض من عوارضھا، وفقا للأحكام
التالیة، وغیرھا مما یقضي بھ القانون.

المادة رقم 97
1- لا یمنع ناقص الأھلیة من أن یتمسك بنقص أھلیتھ، على نحو ما یقضي بھ القانون، أن یكون قد
ادعى توافر الأھلیة لدیھ. 2- على أنھ إذا لجأ القاصر، في سبیل إخفاء نقص أھلیتھ، إلى طرق

تدلیسیة، من شأنھا أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأھلیة لدیھ، كان ملتزما بتعویض من تعاقد معھ
عما یرتبھ لھ الإبطال من ضرر. 3- ویجوز للقاضي، على سبیل التعویض المستحق وفقا للفقرة

السابقة، أن یقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98
1- المجنون معدوم أھلیة الأداء، وتقع تصرفاتھ كلھا باطلة. 2- وإذا كان الجنون غیر مطبق، وحصل
التصرف في فترة إفاقھ، كان صحیحا. 3- ولا یغیر من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة،

أن تنصب علیھ المحكمة قیما.

المادة رقم 99
تصرفات المعتوه تسري علیھا أحكام تصرفات الصغیر الممیز المنصوص علیھا في المادة 87، نصب

علیھ قیم أو لم ینصب.

المادة رقم 100
إذا كان جنون الشخص أو عتھھ مشھورا، أو كانت المحكمة قد عینت لھ قیما، افترض أنھ أبرم

التصرف في حالة جنونھ أو عتھھ على حسب الأحوال، وإلا افترض أنھ أبرم التصرف في حالة صحتھ،
وذلك كلھ ما لم یقم الدلیل على عكسھ.

المادة رقم 101
1- تصرفات السفیھ وذي الغفلة، بعد شھر قرار الحجر، تسري علیھا أحكام تصرفات الصغیر الممیز

المنصوص علیھا في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شھر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو
قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102
یكون تصرف المحجور علیھ للسفھ أو الغفلة بالوقف أو الوصیة صحیحا، إذا أذنتھ المحكمة في

إجرائھ.

المادة رقم 103
1- للمحكمة أن تأذن للسفیھ في إدارة أموالھ كلھا أو بعضھا، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من

قیود. ولھا، على وجھ الخصوص، أن تلزم السفیھ بتقدیم حساب عن إدارتھ، في المواعید التي
تعینھا. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقیده، إن رأت لذلك مقتضیا. 3- ویؤشر على ھامش
شھر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقییده أو بسحبھ، وفقا للقواعد التي

یصدر بھا قرار من وزیر العدل.

المادة رقم 104
للسفیھ المأذون في الإدارة، أھلیھ إجراء التصرفات التي تقتضیھا إدارة ما یسلم إلیھ من

أموالھ، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105
1- للسفیھ أھلیة التصرف فیما یخصص لھ من مال لأغراض نفقتھ، في نفس الحدود التي تثبت فیھا

أھلیة التصرف في مال النفقة للصغیر الممیز المنصوص علیھا في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة،
بناء على طلب السفیھ أو القیم علیھ أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما یجب تخصیصھ من مال لأغراض



نفقة السفیھ، مراعیة في ذلك موارده وحاجاتھ ھو ومن یعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدیة
تدعو إلى الخشیة من تبذیر السفیھ مال النفقة، أن تمنع ھذا المال عنھ، وإن تعھد بھ إلى من

ترى الصلاح في تولیھ الانفاق علیھ وعلى أسرتھ.

المادة رقم 106
تثبت للسفیھ أھلیة إبرام عقد العمل وأھلیة التصرف فیما یعود علیھ من عملھ، أجرا كان أم

غیره، في نفس الحدود التي تقررھا المادة 94 في شأن الصغیر الممیز.

المادة رقم 107
1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شدید، من شأنھ أن یصعب علیھ الإلمام بظروف التعاقد، أو یعسر

علیھ التعبیر عن إرادتھ، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة
أن تعین لھ مساعدا قضائیا، یعاونھ في التصرفات التي ترى أن مصلحتھ تقتضي المساعدة فیھا. 2-

ویشھر قرار تعیین المساعد القضائي على نحو ما یقضي بھ قرار یصدر من وزیر العدل.

المادة رقم 108
یكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائیة في شأنھ، متى صدر من الشخص، بعد شھر

قرار مساعدتھ، بغیر معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت لھ بالانفراد في إبرامھ.

المادة رقم 109
إذا تعذر على الشخص بسبب حالتھ الجسمیة أو المرضیة، أن یبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد،

فإنھ یجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن یبرمھ بالانفراد، نیابة عنھ، إذا كان من
شأن عدم إبرامھ أن یھدد مصالحھ بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 - الولایة على مال الصغیر
(126 - 110)

المادة رقم 110
1- ولایة مال الصغیر لأبیھ، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعینھ

المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي بھ المادة 112. 2- ولا یجوز للأب أو الجد أن یتنحى عن الولایة
بغیر عذر مقبول.

المادة رقم 111
یلزم أن یكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما یلزم أن یكون بالغا رشیدا غیر محجور علیھ لجنون

أو عتھ أو غفلة أو سفھ، وألا یكون قد أشھر إفلاسھ ما لم یرد لھ اعتباره. وذلك كلھ دون إخلال
بما یتطلبھ القانون أو الشریعة الإسلامیة من شروط أخرى.

المادة رقم 112
1- إذا كان الصغیر كویتیا، ولم تثبت الولایة على مالھ لأبیھ، أو للوصي المختار من أبیھ أو

لجده فإن الوصایة على مالھ تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما یقضي بھ القانون، وذلك ما لم
تعین لھ المحكمة وصیا آخر. 2- ویجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعین

وصیا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113
1- لا یعتبر اختیار الأب وصیا لصغیره، إلا إذا جاء في ورقة رسمیة، أو في ورقة مصدق فیھا على

توقیع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممھورة بإمضائھ. 2- وللأب في أي وقت أن یعدل عن
اختیاره وصیا لصغیره. ویعتد بعدولھ، ولو لم یأت في الشكل الذي رسمھ القانون لحصول اختیاره.

3- ویعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغیره على المحكمة لتثبیتھ.

المادة رقم 114
1- إذا توافرت أسباب جدیة یخشى معھا الضرر على أموال الصغیر من ولایة أبیھ أو جده أو الوصي

المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقید ھذه الولایة
أو تسلبھا. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعین، وتنصب آخر مكانھ، إذا اقتضت ذلك مصلحة

الصغیر.

المادة رقم 115
1- توقف المحكمة ولایة الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غیبتھ وفقا للفقرة الثانیة من
المادة 141. كما توقفھا إذا تنفذ علیھ حكم بالحبس لمدة تزید على سنة. 2- و إذا أوقفت ولایة
الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولایة على مال الصغیر، أثناء فترة الوقف، وفقا لما

تقضي بھ المادة 110.

المادة رقم 116



1- تكون الولایة أو الوصایة على كل أموال الصغیر. ویجوز أن تتحدد الوصایة بإرادة الأب أو بحكم
القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنھ إذا آل مال إلى الصغیر بطریق الوصیة أو التبرع، وأوصى

الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولایة الأب أو الجد أو وصایة شخص معین
خرج ھذا المال عن الولایة أو الوصایة وعندئذ تعین المحكمة للصغیر وصیا خاصا یتولى الولایة على

ھذا المال ما لم یكن الموصي أو المتبرع قد اختار لھ وصیا في الشكل الذي تحدده المادة 113
لاختیار الوصي من الأب. (( تم استبدال ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة

أولى)).

المادة رقم 117
1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من یتولاھا، على نحو ما تكون بھ الولایة

على مال الصغیر. 2- وإذا اختار الأب أو عینت المحكمة أمینا على مال الحمل المستكن، فإنھ تكون
لھ الوصایة علیھ بعد میلاده، ما لم تعین المحكمة لھ وصیا آخر.

المادة رقم 118
1- یتولى الأمین على مال الحمل المستكن حفظھ وإدارتھ، ویقوم بالتصرفات التي یقتضیانھا. 2-

ومع ذلك یجوز لھ أن یقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119
یجوز للأب أن یختار لصغیره أكثر من وصي. كما یجوز التعدد في الأوصیاء المعینین من المحكمة،

إذا اقتضتھ مصلحة الصغیر.

المادة رقم 120
1- إذا تعدد الأوصیاء، سواء أكانوا مختارین أم معینین، فإنھ لا یجوز لأحدھم الانفراد، إلا إذا

كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منھم اختصاصھ. 2- ومع ذلك یكون لكل من
الأوصیاء المتعددین إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغیر، وتلك التي لا تحتمل التأخیر، كما

یكون لھ إجراء التصرفات التي فیھا نفع ظاھر للصغیر.

المادة رقم 121
إذا اختلف الأوصیاء المتعددین، عند لزوم إجماعھم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منھم، أو
طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغیر.

المادة رقم 122
یجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقیم للصغیر وصیا خاصا، تحدد
سلطتھ، یتولى الولایة علیھ في شأن معین، كلما اقتضت ذلك مصلحتھ. ویجوز لھا ذلك على الأخص: ( أ

) إذا تعارضت مصلحة الصغیر مع مصلحة ولیھ الشرعي أو مصلحة زوجھ أو مصلحة شخص یتولى الولایة
على مالھ. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغیر مع مصلحة الوصي أو زوجھ أو أحد أصولھما أو فروعھما

أو مع مصلحة شخص یتولى الولایة على مالھ.

المادة رقم 123
1- إذا كانت الوصایة على مال الصغیر لغیر إدارة شئون القصر، جاز أن ینصب إلى جانب الوصي،
ولو كان مختارا، مشرف یتولى الرقابة على تصرفاتھ. 2- وإذا لم یختر الأب مشرفاً لصغیره جاز
للمحكمة تعیینھ إن كان لذلك مقتض. ویعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبیتھ. 3-

وإذا كان الصغیر كویتیا، جاز للمحكمة أن تعھد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ویلزم أن تتوافر
في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124
یتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعلیھ أن یرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة

القاصر رفعھ إلیھا.

المادة رقم 125
على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما یطلبھ من إیضاح عن تصرفاتھ في أموال الصغیر، وتمكینھ من

الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بھا.

المادة رقم 126
1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعایة مال الصغیر إلى أن تعین المحكمة لھ وصیا آخر.

2- ویكون للمشرف في سبیل أداء واجب الرعایة على مال الصغیر في فترة عدم وجود الوصي، أن
یجري، نیابة عن الصغیر، التصرفات التي یكون في تأجیلھا ضرر ظاھر لھ.

6.2.1.1.1.3.12 - سلطة الولي الشرعي
(136 - 127)

المادة رقم 127



1- للولي أن یجري عن صغیره التصرفات النافعة لھ نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغیر
مقترنا بتكلیف، فإنھ لا یسوغ للولي قبولھ عنھ بغیر إذن المحكمة.

المادة رقم 128
1- للولي أن یجري عن صغیره التصرفات التي یقتضیھا حفظ أموالھ وإدارتھا واستثمارھا. 2- على
أنھ لا یجوز للولي تأجیر مال الصغیر لمدة تتجاوز بلوغھ سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن

المحكمة.

المادة رقم 129
للولي أن یجري في مال صغیره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القیود المقررة في المواد التالیة.

المادة رقم 130
لیس للولي، بغیر إذن المحكمة، أن یبیع عقار الصغیر أو محلھ التجاري أو أن یؤجره لنفسھ أو

لزوجھ أو لأقارب أحدھما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131
لا یجوز للولي، بغیر إذن المحكمة، أن یتصرف في مال الصغیر، إذا تجاوزت قیمتھ مائتي ألف

دینار.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغیر بطریق المیراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم

تصرف الولي فیھ، فإنھ لا یجوز لھذا الأخیر إجراء التصرف الممنوع علیھ، إلا عندما تقتضیھ
الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132
إذا كان المال قد آل إلى الصغیر بطریق الوصیة أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف

الولي فیھ، فإنھ لا یجوز لھذا الأخیر إجراء التصرف الممنوع علیھ، إلا عندما تقتضیھ الضرورة،
وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133
1- لا یجوز للولي التبرع بمال الصغیر. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغیر سعة، فإنھ یجوز
للولي أن یتبرع بمال الصغیر بما لا یبھظھ، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن

المحكمة.

المادة رقم 134
لا یجوز للولي إقراض مال الصغیر ولا اقتراضھ.

المادة رقم 135
لا یجوز للولي رھن مال الصغیر، إلا لدین على ھذا الصغیر نفسھ.

المادة رقم 136
جمیع القیود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما یكون قد آل منھ إلى الصغیر من

مال على سبیل التبرع، ولو كان ذلك بطریق غیر مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 - سلطة الوصي
(137 - 137)

المادة رقم 137
1- یكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولایة على مال الصغیر، في نفس الحدود التي یرسمھا

القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لھا الوصایة أو القوامة على معدومي الأھلیة وناقصیھا.
2- على أنھ إذا كانت الوصایة لغیر إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات

التي لا یخول القانون لمدیر ھذه الإدارة أن یتولاھا وحده. 3- وفي جمیع الأحوال، لا یكون للوصي،
في ولایتھ على مال الصغیر سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما یحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 - الولایة على مال المحجور علیھ
(140 - 138)

المادة رقم 138
1- تعین المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا علیھ

لجنون أو عتھ أو غفلة أو سفھ، قیما، تكون لھ الولایة على مالھ، في حدود ما یقضي بھ القانون.



2- فإذا كان المحجور علیھ كویتیا، ثبتت القوامة على مالھ لإدارة شئون القصر، وفقا لما یقضي
بھ القانون، ما لم تعین لھ المحكمة قیما آخر.

المادة رقم 139
تراعي المحكمة، في تنصیب القیم على المحجور علیھ، أن تعین الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم

أباه، ثم جده لأبیھ، ثم من ترى فیھ مصلحة المحجور علیھ.

المادة رقم 140
یسري على القیم كل ما یسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فیھ،

وحدود سلطاتھ، وواجباتھ، وتعیین من یتولى الإشراف علیھ، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 - الولایة على مال المفقود والغائب
(143 - 141)

المادة رقم 141
1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حیاتھ معروفة من مماتھ، نصبت لھ المحكمة قیما، تكون لھ
الولایة على مالھ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ویجوز كذلك
للمحكمة أن تعین قیما لمن تكون معروفة حیاتھ، ولكنھ غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر علیھ،
بسبب غیابھ، أن یتولى رعایة أموالھ بنفسھ، أو أن یشرف على من یكون قد وكلھ في إدارتھا.

المادة رقم 142
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غیابھ، قد نصب عنھ وكیلا لإدارة أموالھ، عینتھ المحكمة قیما، إن

توافرت فیھ الشروط التي یتطلبھا القانون في الوصي، وإلا راعت في تعیین القیم ما یقضي بھ
القانون في شأن القیم على المحجور علیھ، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر

بالنسبة إلى الكویتیین.

المادة رقم 143
یكون للقیم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري علیھ أحكامھ.

6.2.1.1.1.3.16 - أحكام عامة في الولایة على المال
(146 - 144)

المادة رقم 144
1- لمن یولى على مال الصغیر أو المحجور علیھ أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن

ولایتھ تقدره المحكمة بما لا یبھظ المولى علیھ، وذلك ما لم یكن الولي قد ارتضى أن تكون ولایتھ
بغیر مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولایة مقصور على من یتولاھا. فلا یجوز لدائنیھ أن

یطلبوه نیابة عنھ. كما أنھ لا ینتقل إلى الورثة، ما لم یكن الولي، قبل موتھ، قد طلب ثبوتھ لھ
قضاء.

المادة رقم 145
إذا زالت، لأي سبب، الولایة أو الوصایة أو القوامة عمن یتولاھا، وجب علیھ تسلیم أموال المولى

علیھ لذي الصفة في تسلمھا، وذلك فور زوال ولایتھ، إلا ما یقتضیھ التسلیم من زمن. كما یجب علیھ
أن یقدم حسابا دقیقا عن ولایتھ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من انتھائھا.

المادة رقم 146
الأب والجد والأم لا یسألون، في مباشرتھم الولایة أو الوصایة أو القوامة، إلا عن خطئھم الجسیم،

ولو تقاضوا أجرا. أما غیر ھؤلاء، ممن یتولون الوصایة أو القوامة، فیسألون مسئولیة الوكیل
المأجور، ولو كانوا لا یتقاضون عن مھامھم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 - عیوب الرضاء
(166 - 147)

6.2.1.1.1.3.17.1 - الغلط
(150 - 147)

المادة رقم 147
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعھ إلى ارتضاء العقد، بحیث أنھ لولا وقوعھ فیھ لما صدر عنھ

الرضاء، فإنھ یجوز لھ طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معھ في نفس الغلط بدون
تأثیر منھ كان من الممكن تداركھ، أو علم بوقوعھ فیھ، أو كان من السھل علیھ أن یتبین عنھ

ذلك. 2- على أنھ، في التبرعات، یجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط
أو علمھ بحصولھ.

المادة رقم 148
لا یحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ینصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.



المادة رقم 149
لا یجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن یتمسك بغلطھ على نحو یتعارض مع مقتضیات حسن النیة. ویكون

للطرف الآخر، على الأخص، أن یتمسك في مواجھتھ بأن یتم العقد على نحو یتمشى مع حقیقة ما
اعتقده، بدون ضرر كبیر ینالھ.

المادة رقم 150
لا یؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 - التدلیس
(155 - 151)

المادة رقم 151
یجوز طلب إبطال العقد للتدلیس لمن جاء رضاؤه نتیجة حیل وجھت إلیھ بقصد تغریره ودفعھ بذلك
إلى التعاقد، إذا أثبت أنھ ما كان یرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه علیھ، لولا خدیعتھ بتلك

الحیل، وذلك مع مراعاة ما تقضي بھ المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152
یعتبر بمثابة الحیل المكونة للتدلیس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساتھ، أو
السكوت عن ذكرھا، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة یفرضھ القانون أو الاتفاق أو
طبیعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي یكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس علیھ الحق في

أن یضعھا فیمن غرر بھ.

المادة رقم 153
1- یلزم، لإبطال العقد على أساس التدلیس، أن تكون الحیل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من

نائبھ، أو من أحد أتباعھ، أو ممن وسطھ في إبرام العقد، أو ممن یبرم العقد لمصلحتھ. 2- فإن
صدرت الحیل من الغیر، فلیس لمن انخدع بھا أن یتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند

إبرام العقد، یعلم بتلك الحیل، أو كان في استطاعتھ أن یعلم بھا.

المادة رقم 154
استثناء مما تقضي بھ المادة السابقة، یجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء

الرضاء نتیجة التدلیس، دون اعتبار لمن صدرت الحیل منھ.

المادة رقم 155
إذا لجأ كل من المتعاقدین إلى التدلیس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منھما

التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 - الإكراه
(158 - 156)

المادة رقم 156
1- یجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رھبة قائمة في نفسھ،

وبعثت بدون وجھ حق، إذا كانت ھذه الرھبة قد دفعتھ إلى التعاقد، بحیث أنھ لولاھا ما كان
یجریھ، على نحو ما ارتضاه علیھ. 2- وتعتبر الرھبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجھت إلیھ
وسائل إكراه جعلتھ یستشعر الخوف من أذى جسیم یتھدده أو یتصور أنھ یتھدده ھو أو أحدا من

الغیر، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ویراعى في تقدیر قیام الرھبة في
نفس المتعاقد حالتھ من الذكورة أو الأنوثة وسنھ وعلمھ أو جھلھ وصحتھ أو مرضھ، وكل ظرف آخر من

شأنھ أن یؤثر في مدى ما یترتب من خوف في نفسھ.

المادة رقم 157
1- یلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرھبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في

نفسھ بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبھ أو أحد أتباعھ أو بفعل من كلفھ بالوساطة أو بفعل من
یبرم العقد لمصلحتھ. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغیر، فإنھ لا یكون للمتعاقد المكره طلب

الإبطال على أساسھ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، یعلم بحصولھ، أو كان من
المفروض حتما أنھ یعلم بھ. وذلك كلھ مع مراعاة ما تقضي بھ المادة التالیة.

المادة رقم 158
یجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بھا قد جاء نتیجة الإكراه، دون اعتبار لمن

صدر الإكراه عنھ.

6.2.1.1.1.3.17.4 - الاستغلال
(161 - 159)



المادة رقم 159
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئھ، أو طیشا بینا، أو ضعفا ظاھرا، أو ھوى جامحا، أو استغل فیھ
سطوتھ الأدبیة علیھ، وجعلھ بذلك یبرم، لصالحھ أو لصالح غیره عقدا ینطوي، عند إبرامھ، على عدم

تناسب باھظ بین ما یلتزم بأدائھ بمقتضاه وما یجره علیھ من نفع مادي أو أدبي، بحیث یكون
إبرامھ، تنكرا ظاھرا لشرف التعامل ومقتضیات حسن النیة، كان للقاضي، بناء على طلب ضحیة

الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ینقص من التزاماتھ أو أن یزید في التزامات
الطرف الآخر، أو أن یبطل العقد.

المادة رقم 160
في عقود التبرع التي تجئ ولیدة الاستغلال، یكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن یبطل العقد

أو أن ینقص قدر المال المتبرع بھ وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضیات العدالة والاعتبارات
الإنسانیة.

المادة رقم 161
1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنھ إذا جاء العقد نتیجة استغلال
الھوى الجامح أو السطوة الأدبیة، فإن سریان مدة السنة لا یبدأ، إلا من تاریخ زوال تأثیر الھوى

أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أیة حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 - الغبن
(166 - 162)

المادة رقم 162
الغبن الذي لا یكون نتیجة غلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال لا یكون لھ تأثیر على العقد، إلا في

الأحوال الخاصة التي یصرح بھا القانون، ومع مراعاة ما تقضي بھ المواد التالیة.

المادة رقم 163
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة، أو لأحد من

عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا، أو لجھة الوقف، جاز للمغبون أن یطلب تعدیل التزام الطرف الآخر، أو
التزامھ ھو، بما یرفع عنھ الفحش في الغبن. 2- ویعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد،

على الخمس. 3- ولا یحول دون الطعن بالغبن أن یكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ینوب عنھ
وفقا للقانون، أو أذنت بھ المحكمة.

المادة رقم 164
یجوز للمتعاقد مع المغبون أن یتوقى تعدیل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم یكن المغبون ھو

الدولة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة.

المادة رقم 165
لا یجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطریق المزایدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما

یقضي بھ القانون.

المادة رقم 166
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غیرھا من الأشخاص

الاعتباریة العامة ولجھة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعدیمي الأھلیة وناقصیھا من
تاریخ اكتمال الأھلیة أو الموت، وعلى أیة حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام

العقد.

6.2.1.1.1.3.18 - المحل
(175 - 167)

المادة رقم 167
یلزم أن یكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ینشئھ، ممكنا في ذاتھ، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168
یجوز أن یرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم یكن وجود ھذا الشىء رھینا بمحض الصدفة، وذلك مع

مراعاة ما تقضي بھ المادة التالیة.

المادة رقم 169
التعامل في تركة إنسان لا زال على قید الحیاة باطل، ولو تم منھ أو برضاه، إلا في الأحوال

الخاصة التي یجیزھا القانون.

المادة رقم 170



یجوز أن یتعلق العقد بمال الغیر أو بفعلھ، من غیر أن یترتب علیھ أي التزام على ھذا الغیر
بدون رضاه.

المادة رقم 171
1- یلزم أن یكون محل الالتزام معینا تعیینا نافیا للجھالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2-

وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن یكون ھذا الشيء محددا بذاتھ، أو بنوعھ ومقداره ودرجة جودتھ،
على أن عدم تحدید درجة الجودة لا یؤدي إلى بطلان العقد، ویلتزم المدین حینئذ بأن یقدم شیئا من

صنف متوسط.

المادة رقم 172
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدین بقدر عددھا المحدد في العقد، دون أن

یكون للتغییر في قیمتھا أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، یكون الوفاء بالعملة الكویتیة. 2- ومع ذلك إذا اتفق

على الوفاء بعملة أجنبیة وجب الوفاء بھا.

المادة رقم 175
1- یجوز أن یتضمن العقد أي شرط یرتضیھ المتعاقدان، إذا لم یكن ممنوعا قانونا أو مخالفا

للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنھ العقد غیر مشروع، بطل الشرط وصح
العقد، ما لم یثبت أحد المتعاقدین أنھ لم یكن لیرتضي العقد بغیره، فیبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 - السبب
(178 - 176)

المادة رقم 176
1- یبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غیر مشروع. 2- ویعتد، في السبب،

بالباعث المستحث الذي یدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر یعلمھ، أو كان
ینبغي علیھ أن یعلمھ.

المادة رقم 177
یفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم یذكر في العقد، وذلك إلى أن یقوم الدلیل على خلافھ.

المادة رقم 178
1- یعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقیقي، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك. 2- وإذا
ثبتت صوریة السبب، كان على من یدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن یقیم الدلیل على صحة ما

یدعیھ.

6.2.1.1.1.3.20 - البطلان
(192 - 179)

6.2.1.1.1.3.20.1 - العقد القابل للإبطال
(183 - 179)

المادة رقم 179
العقد القابل للإبطال ینتج آثاره، ما لم یقض بإبطالھ وإذا قضي بإبطالھ، اعتبر كأن لم یكن

أصلا.

المادة رقم 180
1- لا یجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من یقرر القانون

الإبطال لمصلحتھ. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك بھ من تقرر لمصلحتھ، تعین على المحكمة
القضاء بھ، وذلك ما لم ینص القانون على خلافھ.

المادة رقم 181
إجازة العقد القابل للإبطال ممن لھ الحق في طلب إبطالھ، صریحة كانت أم ضمنیة، تطھره من العیب

الذي انصبت علیھ، وتزیل حق طلب الإبطال بسببھ.

المادة رقم 182



1- یجوز لكل ذي مصلحة أن یعذر من لھ حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبتھ في إجازتھ أو إبطالھ،
خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر، تبدأ من تاریخ الإعذار، من غیر أن یترتب على ذلك أي أثر بالنسبة
إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا یعتد بإعذار من لھ حق طلب الإبطال بسبب الغلط
أو التدلیس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجھ بعد انكشاف الغلط أو التدلیس أو زوال الإكراه. كما
أنھ لا یعتد بإعذار ناقص الأھلیة، إلا إذا كان قد وجھ إلیھ بعد اكتمال أھلیتھ. 3- فإذا انقضى

میعاد الإعذار من غیر اختیار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183
1- یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك بھ صاحبھ خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببھ، وذلك
ما لم یقض القانون بخلافھ. 2- ویبدأ سریان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأھلیة من یوم
اكتمالھا، وفي حالة الغلط أو التدلیس، من یوم انكشافھ، وفي حالة الإكراه من یوم زوالھ. 3-

وفي جمیع الأحوال، یسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاریخ إبرامھ.

6.2.1.1.1.3.20.2 - العقد الباطل
(186 - 184)

المادة رقم 184
1 - العقد الباطل لا ینتج أي اثر ، ویجوز لكل ذي مصلحة ان یتمسك ببطلانھ ، وللمحكمة ان تقضي

بھ من تلقاء نفسھا.

المادة رقم 185
العقد الباطل لا یتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186
1- العقد الباطل لا یتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من

تاریخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 - أثر البطلان
(192 - 187)

المادة رقم 187
1- إذا بطل العقد أو أبطل، یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا عند العقد، ما لم
ینص القانون على خلافھ، ومع عدم الإخلال بما تقضي بھ المادتان التالیتان. 2- فإذا استحال على
أحد المتعاقدین أن یعید الآخر إلى الحالة التي كان علیھا عند العقد، فإنھ یجوز الحكم علیھ

بأداء معادل.

المادة رقم 188
لا یلزم عدیم الأھلیة أو ناقصھا، في حالة بطلان العقد أو إبطالھ، إلا في حدود ما یكون قد عاد

علیھ، بسبب تنفیذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189
1- لا یحتج بإبطال العقد في مواجھة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان ھذا الخلف قد تلقى
حقھ معاوضة وبحسن نیة. 2- ویعتبر الخلف الخاص حسن النیة، إذا كان، عند التصرف لھ، لا یعلم
سبب إبطال عقد سلفھ، ولم یكن في مقدوره أن یعلم بھ، لو أنھ بذل من الحرص ما تستوجبھ ظروف

الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190
1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر علیھ وحده، دون باقي العقد. 2- على أنھ

إذا أثبت أحد المتعاقدین أنھ ما كان یبرم العقد بغیر الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كلھ.

المادة رقم 191
1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منھ الأركان اللازمة لعقد آخر غیره، قام ھذا العقد
الآخر. 2- ویعتبر الرضاء بالعقد الذي یصیر التحول إلیھ متوافرا إذا تبین أن المتعاقدین كانا

یریدانھ، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامھ.

المادة رقم 192
1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدین، كان للمتعاقد الآخر أو للغیر أن یطالبھ

بالتعویض عما یرتبھ لھ البطلان من ضرر. 2- على أنھ لا محل للتعویض، إذا كان من أصابھ الضرر
نتیجة البطلان قد أسھم فیما أدى إلى وقوعھ، أو كان یعلم بسببھ، أو ینبغي علیھ أن یعلم بھ.

6.2.1.1.1.4 - آثار العقد
(208 - 193)



6.2.1.1.1.4.1 - تفسیر العقد وتحدید مضمونھ
(195 - 193)

6.2.1.1.1.4.1.1 - تفسیر العقد
(194 - 193)

المادة رقم 193
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الإنحراف عنھا عن طریق تفسیرھا للتعرف على إرادة

المتعاقدین. 2- فإذا كان ھناك محل لتفسیر العقد، فإنھ یجب تقصي النیة المشتركة للمتعاقدین
من مجموع وقائعھ وظروف إبرامھ، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظھ أو عباراتھ، ومع الاستھداء

بطبیعة التعامل والعادات الجاریة وما ینبغي أن یتوافر بین المتعاقدین من حسن النیة وشرف
التعامل.

المادة رقم 194
1- إذا تعذر إزالة ما یكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقیقة قصد المتعاقدین منھ،
فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي یكون من شأن إعمال الشرط أن یضره. 2- وعلى وجھ الخصوص، یفسر

الشك لمصلحة المدین، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن یحملھ بالالتزام، أو یجعل عبأه علیھ أكثر
ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي بھ المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 - مضمون العقد
(195 - 195)

المادة رقم 195
لا یقصر العقد على ما یرد فیھ من شروط أو یسري علیھ من أحكام القانون، وإنما یتضمن كذلك ما

یعتبر من مستلزماتھ، وفقا لما تجري علیھ العادة وما تملیھ العدالة، ومع مراعاة طبیعة
التعامل وما یقتضیھ حسن النیة وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 - القوة الملزمة للعقد
(200 - 196)

المادة رقم 196
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز لأحدھما أن یستقل بنقضھ أو تعدیل أحكامھ، إلا في حدود ما

یسمح بھ الاتفاق أو یقض القانون بغیره.

المادة رقم 197
یجب تنفیذ العقد طبقا لما یتضمنھ من أحكام، وبطریقة تتفق مع ما یقتضیھ حسن النیة وشرف

التعامل.

المادة رقم 198
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفیذه، ظروف استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا عند
إبرامھ، وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام الناشئ عنھ، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا
للمدین، بحیث یھدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین، أن یرد

الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، بأن یضیق من مداه أو یزید في مقابلھ. ویقع باطلا كل اتفاق
على خلاف ذلك.

المادة رقم 199
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقیقة، فیما بین المتعاقدین والخلف العام لكل منھما،

وسرى بینھم العقد المستتر، إذا توافرت لھ أركانھ، دون العقد الظاھر.

المادة رقم 200
1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدین وللخلف الخاص لأي منھما أن یثبتوا الصوریة
بجمیع الوسائل ویتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لھم أن یتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا

یعلمون بالصوریة. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك
الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلیة للأولین.

6.2.1.1.1.4.3 - نسبیة آثار العقد
(203 - 201)

المادة رقم 201
1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدین والخلف العام، دون إخلال بأحكام المیراث. 2- على أن آثار

العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدین أو لكلیھما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبیعة
التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202



1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصیة متصلة بمال معین على نحو یجعلھا من توابعھ، أو أنشأ التزامات
متصلة بھ على نحو یجعلھا من محدداتھ، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق

والالتزامات تنتقل معھ. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معھ إلى الخلف الخاص، إلا
إذا كان، عند إبرام التصرف، یعلم بھا أو في مقدوره أن یعلم بھا وذلك ما لم یقض القانون

بخلافھ.

المادة رقم 203
العقود لا تنفع ولا تضر غیر المتعاقدین وخلفائھما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر

لدائنیھما، وذلك كلھ ما لم یقضي بھ القانون.

6.2.1.1.1.4.4 - التعھد عن الغیر
(204 - 204)

المادة رقم 204
1- إذا تعھد شخص لآخر بأن یجعل أحدا من الغیر یلتزم نحوه بأمر معین، التزم ھو بتعھده دون ذلك
الغیر. 2- فإذا رفض الغیر تحمل الالتزام المتعھد بھ، كان المتعھد مخلا بتعھده، والتزم بتعویض
المتعھد لھ عما ینالھ من ضرر بسبب إخلالھ، ما لم یعرض ھو أن یقوم بنفسھ بالأمر المتعھد بھ،

وكان ذلك في مقدوره من غیر ضرر ینال المتعھد لھ. 3- فان ارتضى الغیر الالتزام، تحمل بھ،
وبرئت ذمة المتعھد. ویكون تحملھ بھ من وقت رضائھ، ما لم یتبین أنھ قصد أن یستند أثر ھذا

الرضاء إلى وقت صدور التعھد.

6.2.1.1.1.4.5 - الاشتراط لمصلحة الغیر
(208 - 205)

المادة رقم 205
1- یجوز للشخص، في تعاقده عن نفسھ، أن یشترط على المتعاقد معھ التزامات معینة یتعھد بأدائھا

للغیر، إذا كان للمشترط في تنفیذ ھذه الالتزامات، مصلحة مادیة أو أدبیة. 2- ویجوز، في
الاشتراط لمصلحة الغیر، أن یكون المستفید شخصا مستقیلا، كما یجوز أن یكون شخصا غیر معین بذاتھ

عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعیینھ، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206
1- یترتب على الاشتراط لمصلحة الغیر أن یثبت للمستفید، في ذمة المتعھد، حق شخصي لھ، یكون لھ
أن یستأدیھ منھ مباشرة، وذلك ما لم یتفق على خلافھ، ومع مراعاة ما تقضي بھ المادة التالیة.
2- ویجوز للمشترط أن یطالب المتعھد بأداء الحق المشترط للمستفید، ما لم یتبین من العقد أن

ذلك مقصور على المستفید دونھ.

المادة رقم 207
یجوز للمتعھد أن یتمسك، في مواجھة المستفید، بكل الدفوع التي تنشأ لھ من عقد الاشتراط، والتي

كان یمكنھ أن یتمسك بھا في مواجھة المشترط.

المادة رقم 208
1- یجوز للمشترط، دون ورثتھ أو دائنیھ، أن ینقض المشارطة قبل أن یعلن المستفید للمشترط أو

للمتعھد رغبتھ في الإفادة منھا، ما لم یتعارض ذلك مع مقتضیات العقد. 2- ولا یترتب على نقض
المشارطة براءة ذمة المتعھد الذي یبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم یتفق على غیر ذلك، أو كانت

طبیعة الالتزام تقتضیھ. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن یحل مستفیدا آخر محل المستفید
الأصلي، أو أن یستأثر بالمنفعة لخاصة نفسھ.

6.2.1.1.1.5 - إنحلال العقد
(219 - 209)

6.2.1.1.1.5.1 - فسخ العقد
(213 - 209)

المادة رقم 209
1- في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ عند حلول أجلھ، وبعد

إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم یفضل التمسك بالعقد، أن یطلب من القاضي فسخھ، مع التعویض
إن كان لھ مقتض، وذلك ما لم یكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماتھ. 2- ویجوز
للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ینظر المدین إلى أجل یحدده، إذا اقتضتھ الظروف، كما أن لھ أن

یرفض الفسخ، إذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیلا بالنسبة إلى التزاماتھ في جملتھا.

المادة رقم 210
1- لا یعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي

بتقیید سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم یتضح أن إرادة المتعاقدین كلیھما قد انصرفت إلیھ
صراحة، وعلى بینة من حقیقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسھ عند عدم الوفاء

بالالتزام لا یعفى في غیر المواد التجاریة من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منھ.



المادة رقم 211
1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم یكن، وأعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا عند

إبرامھ، وذلك مع مراعاة ما تقضي بھ المادتان التالیتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدین
أن یعید المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان علیھا عند العقد، جاز الحكم علیھ بأداء معادل.

المادة رقم 212
في العقود المستمرة، لا یكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققھ.

المادة رقم 213
1- لا یحتج بفسخ العقد في مواجھة الخلف الخاص لأي من المتعاقدین إذا كان ھذا الخلف قد تلقى
حقھ معاوضة وبحسن نیة. 2- ویعتبر الخلف الخاص حسن النیة، إذا كان عند التصرف لھ، لا یعلم

السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم یكن في مقدوره أن یعلم بھ، لو أنھ بذل من الحرص ما تستوجبھ
الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 - انفساخ العقد
(216 - 214)

المادة رقم 214
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا لسبب أجنبي لا ید للمدین
فیھ، انفسخ العقد من تلقاء نفسھ. 2- فإن كانت الإستحالة جزئیة، جاز للدائن أن یتمسك بالعقد

فیما بقي من الالتزام ممكن التنفیذ.

المادة رقم 215
1- في العقود الملزمة للجانبین، إذا أصبح تنفیذ التزام أحد الطرفین مستحیلا لسبب أجنبي لا ید
لھ فیھ، انقضى ھذا الالتزام، وانقضت معھ الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من

تلقاء نفسھ. 2- فإن كانت الإستحالة جزئیة، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن یتمسك بالعقد فیما
بقي ممكن التنفیذ، أو أن یطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216
إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم یكن، ولزم إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا عند

إبرامھ، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 - الإقالة
(218 - 217)

المادة رقم 217
1- للمتعاقدین أن یتقایلا العقد برضائھما بعد انعقاده، ما بقي المعقود علیھ قائما وموجودا في

ید أحدھما. 2- فإذا ھلك أو تلف او حصل التصرف للغیر في بعض المعقود علیھ جازت الإقالة في
الباقي منھ بقدر حصتھ من العوض.

المادة رقم 218
تعتبر الإقالة، من حیث أثرھا، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدین وبمثابة عقد جدید في حق الغیر.

6.2.1.1.1.5.4 - الدفع بعدم التنفیذ
(219 - 219)

المادة رقم 219
في العقود الملزمة للجانبین، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من

المتعاقدین أن یمتنع عن الوفاء بالتزامھ، إذا لم یقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم بھ،
وذلك ما لم یتفق على خلافھ أو یقض العرف بغیره.

6.2.1.1.2 - الإرادة المنفردة
(226 - 220)

6.2.1.1.2.1 - الإرادة المنفردة
(220 - 220)

المادة رقم 220
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ینشئ التزاما ولا یعدل في التزام قائم ولا

ینھیھ، إلا في الأحوال الخاصة التي ینص علیھا القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو
بتعدیلھ أو بانقضائھ بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على ھذا التصرف ما یسري
على العقد بوجھ عام من أحكام القانون، إلا ما كان منھا متعارضا مع قیام التصرف على الإرادة

الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.



6.2.1.1.2.2 - الوعد بجائزة للجمھور
(226 - 221)

المادة رقم 221
من وجھ للجمھور وعدا بجائزة یعطیھا عن عمل معین، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بھذا العمل،

وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إلیھ، أو دون العلم بھ.

المادة رقم 222
1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع علیھ الرجوع عن الوعد خلالھ وسقط الوعد بفواتھ.

2- فإذا لم یعین الواعد أجلا لوعده، كان لھ أن یرجع عنھ بإعلان یوجھ للجمھور على الوجھ الذي
تم بھ توجیھ الوعد، أو على أي وجھ إعلامي مشابھ.

المادة رقم 223
1- لا یكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاریخ إعلانھ للجمھور، ولا یؤثر في الحق في

المكافأة لمن یكون قد أنجز العمل بحسن نیة قبل ذلك. 2- فإذا لم ینجز أحد العمل، كان لمن بدأ
العمل بحسن نیة قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن یتمھ، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة،

بقیمة ما أنفقھ وما بذلھ من جھد، إذا أثبت أنھ كان یتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224
یلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشھر من تاریخ انتھاء الأجل المحدد في الإعلان،

ما لم یتضمن الإعلان میعادا أطول.

المادة رقم 225
لا یترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائھا لمستحقھا ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم

تتضمن شروط الوعد ما یخالف ذلك.

المادة رقم 226
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغیرھا من الحقوق المترتبة على الوعد بھا بمرور ستة أشھر من

انتھاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاریخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 - الفعل الضار
(261 - 227)

6.2.1.1.3.1 - المسئولیة عن العمل غیر المشروع
(254 - 227)

6.2.1.1.3.1.1 - حالات المسئولیة عن العمل غیر المشروع
(244 - 227)

6.2.1.1.3.1.1.1 - المسئولیة عن الأعمال الشخصیة
(237 - 227)

المادة رقم 227
1- كل من أحدث بفعلھ الخاطئ ضررا بغیره یلتزم بتعویضھ، سواء أكان في إحداثھ الضرر مباشرا أو

متسببا. 2- ویلتزم الشخص بتعویض الضرر الناشئ عن فعلھ الخاطئ ولو كان غیر ممیز.

المادة رقم 228
1- إذا تعدد الأشخاص الذین حدث الضرر بخطئھم، التزم كل منھم، في مواجھة المضرور، بتعویض كل

الضرر. 2- ویتوزع غرم المسئولیة فیما بین المسئولین المتعددین بقدر دور خطأ كل منھم في
إحداث الضرر. فإن تعذر تحدید ھذا الدور، وزع علیھم غرم المسئولیة بالتساوي.

المادة رقم 229
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبھ نتیجة تحریض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما

عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئولیتھم عن تعویضھ.

المادة رقم 230
1- یتحدد الضرر الذي یلتزم المسئول عن العمل غیر المشروع بالتعویض عنھ بالخسارة التي وقعت

والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة
أو الكسب الفائت نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع، إذا لم یكن في المقدور تفادیھا ببذل الجھد

المعقول الذي تقتضیھ ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231



1- یتناول التعویض عن العمل غیر المشروع الضرر، ولو كان أدبیا. 2- ویشمل الضرر الأدبي على
الأخص ما یلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتیجة المساس بحیاتھ أو بجسمھ أو بحریتھ أو بعرضھ

أو بشرفھ أو بسمعتھ أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما یشمل الضرر الأدبي
كذلك ما یستشعره الشخص من الحزن والأسى وما یفتقده من عاطفة الحب والحنان نتیجة موت عزیز

علیھ. 3- ومع ذلك لا یجوز الحكم بالتعویض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب
إلى الدرجة الثانیة.

المادة رقم 232
لا ینتقل الحق في التعویض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قیمتھ محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق،

أو كان الدائن قد طالب بھ أمام القضاء.

المادة رقم 233
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنھ لا ید لھ فیھ، كقوة قاھرة أو حادث فجائي أو

فعل المضرور أو فعل الغیر، كان غیر ملزم بالتعویض، وذلك ما لم یوجد نص یقضي بخلافھ.

المادة رقم 234
1- إذا أسھم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنھ لا یكون ملتزما بالتعویض إلا بقدر

یتناسب مع ما كان لخطئھ من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسھ. 2- ومع ذلك لا
یكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدیة.

المادة رقم 235
من أحدث ضررا، وھو في حالة دفاع شرعي عن نفسھ أو عرضھ أو مالھ أو عن نفس الغیر أو عرضھ أو

مالھ، كان غیر مسئول عن تعویضھ، طالما أنھ لم یجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز ھذا
القدر، التزم بتعویض تراعى فیھ مقتضیات العدالة.

المادة رقم 236
من اضطر، في سبیل اتقاء خطر جسیم محدق كان یتھدده ھو أو غیره في النفس أو في العرض أو في

المال، ومن غیر أن تكون لھ ید في قیامھ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أھون مما عمد إلى
اتقائھ، فإنھ لا یكون مسئولا عن تعویض ھذا الضرر، إلا إذا تعذر استیفاؤه على أساس الإثراء دون

سبب على حساب الغیر. وحینئذ لا یكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعویض مناسب یقدره القاضي بمراعاة
ظروف الحال ومقتضیات العدالة.

المادة رقم 237
لا یكون الموظف العام مسئولا عن عملھ الذي أضر بالغیر، إذا أداه تنفیذا لأمر القانون أو لأمر

صدر إلیھ من رئیسھ، متى كانت إطاعة ھذا الأمر واجبة علیھ، أو كان یعتقد لمبررات مقبولة أنھا
واجبة، وأثبت أنھ كانت لدیھ أسباب معقولة جعلتھ یعتقد مشروعیة العمل الذي أتاه، وأنھ راعى

في عملھ جانب الحیطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 - المسئولیة عن عمل الغیر
(242 - 238)

المادة رقم 238
1- كل من یجب علیھ قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتھ
العقلیة أو الجسمیة. یكون ملزما في مواجھة المضرور، بتعویض الضرر الذي یحدثھ لھ ذلك الشخص

بعملھ غیر المشروع، وذلك ما لم یثبت أنھ قام بواجبات الرقابة على نحو ما ینبغي، أو أن الضرر
كان لابد واقعا ولو قام بھذا الواجب. 2- ویعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم یبلغ خمس

عشرة سنة، أو بلغھا وكان في كنف القائم على تربیتھ. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمھ
في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل

الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجھا أو إلى من یتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239
1- تحل مسئولیة الدولة محل مسئولیة المعلم. فإن كان المعلم یعمل في مدرسة أو معھد خاص، حلت

مسئولیة صاحب المدرسة أو المعھد محل مسئولیتھ. 2- ولا یجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو
المعھد الرجوع على المعلم بما یدفعھ للمضرور، حتى لو تعذر استیفاؤه من مال التلمیذ نفسھ،

وذلك ما لم یثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240
1- یكون المتبوع مسئولا، في مواجھة المضرور، عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع،
متى كان واقعا منھ، في أداء وظیفتھ أو بسببھا. 2- وتقوم رابطة التبعیة، ولو لم یكن المتبوع
حرا في اختیار تابعھ، متى كان من شأن المھمة المكلف بھا التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلیة

في رقابتھ وتوجیھھ.

المادة رقم 241



للمسئول عن عمل الغیر، أن یرجع علیھ بكل ما یدفعھ للمضرور تعویضا عن عملھ غیر المشروع.

المادة رقم 242
كل من یشغل مكانا للسكنى أو لغیرھا من الأغراض یكون مسئولا، في مواجھة المضرور، عن تعویض ما

یحدث لھ من ضرر مما یلقي أو یسقط منھ من أشیاء، ما لم یثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنھ
لا ید لھ فیھ، وذلك دون إخلال بحقھ في الرجوع بما یدفعھ على من یكون الشيء قد ألقي أو سقط

بخطئھ.

6.2.1.1.3.1.1.3 - المسئولیة عن الضرر الناجم عن الأشیاء
(244 - 243)

المادة رقم 243
1- كل من یتولى حراسة شئ مما یتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منھ یلتزم بتعویض الضرر الذي
یحدثھ ھذا الشيء، ما لم یثبت أن ھذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاھرة أو حادث فجائي أو

فعل المضرور أو فعل الغیر. 2- وتعتبرالأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منھا
السیارات والطائرات وغیرھا من المركبات الأخرى والآلات المیكانیكیة والسفن، والأسلحة، والأسلاك
والمعدات الكھربائیة، والحیوانات، والمباني، وكل شئ آخر یكون، بحسب طبیعتھ أو بحسب وضعھ،
مما یعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحیوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحیوان أو تسرب،

وذلك إلى أن یسیطر علیھ غیره لحساب نفسھ.

المادة رقم 244
1- یجوز لكل من یتھدده ضرر من شئ معین أن یطالب مالكھ أو حارسھ باتخاذ ما یلزم من التدابیر

لدرء خطره. 2- فإن لم یقم مالك الشيء أو حارسھ باتخاذ التدابیر اللازمة لدرء خطره في وقت
مناسب، جاز لمن یتھدده الخطر أن یحصل على إذن من القضاء في إجرائھا على حساب المالك أو
الحارس. 3- ویجوز، في حالة الإستعجال، لمن یتھدده خطر الشيء أن یتخذ ما یلزم من التدابیر

لدرئھ، على نفقة مالكھ أو حارسھ، من غیر حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 - تعویض الضرر عن العمل غیر المشروع
(254 - 245)

المادة رقم 245
إذا لم یتفق على تحدید التعویض عن الضرر الناجم عن العمل غیر المشروع، تولى القاضي تحدیده،

وذلك دون إخلال بما تقضي بھ المادة 248.

المادة رقم 246
1- یقدر القاضي التعویض بالنقد. 2- ویجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن

یحكم بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ أو بأي أداء آخر على سبیل التعویض.

المادة رقم 247
1- یحدد القاضي التعویض بالقدر الذي یراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك
مع مراعاة الظروف الشخصیة للمضرور. 2- وإن لم یتیسر للقاضي، وقت الحكم، تحدید مقدار التعویض

بصفة نھائیة، جاز لھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطلب، خلال مدة یحددھا، إعادة النظر في
التقدیر.

المادة رقم 248
إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعویض عن الإصابة ذاتھا یتحدد طبقا لقواعد الدیة

الشرعیة، من غیر تمییز بین شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعویض عن العناصر الأخرى للضرر على
نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249
لا یدخل الحق في الدیة في الضمان العام للدائنین.

المادة رقم 250
إذا استحقت الدیة عن فقد النفس، یتقاسمھا الورثة وفقا للأنصبة الشرعیة.

المادة رقم 251
1- تقدر الدیة الكاملة بعشرة آلاف دینار. ویجوز تعدیل مقدارھا بمرسوم. 2- ویصدر بمرسوم جدول

للدیات، وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدیة كلیا أو جزئیا.

المادة رقم 252
یجوز للقاضي الحكم بأداء التعویض على أقساط، أو في صورة إیراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى

الحیاة. ویكون لھ عندئذ أن یحكم بإلزام المدین بتقدیم تأمین كاف، إن كان لھ مقتض.



المادة رقم 253
1- تسقط دعوى المسئولیة عن العمل غیر المشروع بمضي ثلاث سنوات من یوم علم المضرور بالضرر

وبمن یسأل عنھ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غیر المشروع، أي المدتین تنقضي أولا. 2- على
أنھ إذا كانت دعوى المسئولیة عن العمل غیر المشروع ناشئة عن جریمة فإنھا لا تسقط ما بقیت

الدعوى الجنائیة قائمة، ولو كانت المواعید المنصوص علیھا في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254
یقع باطلا كل اتفاق یبرم قبل قیام المسئولیة عن العمل غیر المشروع، ویكون من شأنھ أن یعفى

منھا كلیا أو جزئیا.

6.2.1.1.3.2 - ضمان أذى النفس
(261 - 255)

المادة رقم 255
إذا وقع ضرر على النفس مما یستوجب الدیة وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما یتضمنھ جدول الدیات

المنصوص علیھ في المادة 251 وكان وقوع ھذا الضرر بطریق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في
المادة 243، فإن المباشر یلتزم بضمانھ، ما لم یكن في إتیانھ ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256
1- إذا وقع ضرر على النفس مما یستوجب الدیة وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما یتضمنھ جدول الدیات
المنصوص علیھ في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعویضھ وفقا لأحكام المسئولیة عن العمل
غیر المشروع أو الملتزم بضمانھ وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم یثبت

أن المصاب أو أحدا من ورثتھ قد أدى بخطئھ إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى
الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257
في جمیع أحوال ضمان أذى النفس، لا یقوم ھذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسھ،

أو أن الإصابة قد لحقتھ نتیجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبھ.

المادة رقم 258
یقتصر ضمان أذى النفس على الدیة كلھا أو جزء منھا، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما یتضمنھ جدول
الدیات المشار إلیھ في المادة 251، مع مراعاة تحدید مقدار الدیة الكاملة على نحو ما تقضي بھ

المادة المذكورة.

المادة رقم 259
لا یحول استیفاء الدیة باعتبارھا ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعویض عن
المضار الأخرى على من یلتزم بھ وفقا لأحكام المسئولیة عن العمل غیر المشروع، ما لم یثبت أنھ

نزل عن حقھ فیھ.

المادة رقم 260
1- إذا وفت الدولة الدیة إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقھ فیھا قبل من یلتزم
بھا قانونا. 2- ویكون للدولة في رجوعھا بالدیة امتیاز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على

جمیع أموال من یلتزم بھا.

المادة رقم 261
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولیة عن العمل غیر المشروع فیما لا یتعارض مع الأحكام

الخاصة بھ والواردة في ھذا الفرع.

6.2.1.1.4 - الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغیر
(278 - 262)

6.2.1.1.5 - القانون
(279 - 279)

المادة رقم 279
الالتزامات التي یرتبھا القانون على وقائع أخرى، غیر العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار

والفعل النافع، تسري في شأنھا النصوص الخاصة بھا.

6.2.1.2 - آثار الالتزام
(322 - 280)

6.2.1.2.1 - التنفیذ الجبري
(306 - 280)



6.2.1.2.1.1 - التنفیذ الجبري
(283 - 280)

المادة رقم 280
1- إذا لم ینفذ المدین الالتزام باختیاره، نفذ جبرا علیھ. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام

طبیعیا، فلا جبر في تنفیذه.

المادة رقم 281
یقدر القاضي، عند عدم النص، متى یعتبر الواجب الأدبي التزاما طبیعیا، مراعیا في ذلك الوعي

العام في الجماعة، وفي كل حال لا یجوز أن یقوم التزام طبیعي یخالف النظام العام.

المادة رقم 282
لا یسترد المدین ما أداه باختیاره قاصدا أن یوفي التزاما طبیعیا، ولا یعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283
الالتزام الطبیعي یصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 - التنفیذ العیني
(292 - 284)

المادة رقم 284
1- یجبر المدین، بعد إعذاره، على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع

ذلك إذا كان في التنفیذ العیني إرھاق للمدین، جاز للمحكمة بناء على طلبھ أن تقصر حق الدائن
على اقتضاء تعویض إذا كان ذلك لا یلحق بھ ضررا جسیما.

المادة رقم 285
إذا كان محل الالتزام نقل حق عیني على شيء معین بنوعھ، ولم یقم المدین بإفراز شيء من النوع

ذاتھ مملوك لھ، جاز للدائن أن یحصل على شيء من ھذا النوع على نفقة المدین بعد إذن القاضي أو
دون إذنھ في حالة الاستعجال. كما یجوز لھ أن یطالب بقیمة الشيء، دون إخلال في الحالتین بحقھ

في التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 286
الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیھ حتى التسلیم.

المادة رقم 287
1- إذا التزم المدین أن یسلم شیئا، ولم یقم بتسلیمھ بعد إعذاره، كان ھلاك الشيء علیھ، ولو
كان ھلاكھ قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا یكون الھلاك على المدین ولو أعذر، إذا أثبت

أن الشيء كان یھلك عند الدائن لو أنھ سلم إلیھ، ما لم یكن المدین قد قبل أن یتحمل تبعة
القوة القاھرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا ھلك أو ضاع بأیة صورة كانت،

فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288
1- في الالتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ، جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من
القضاء في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا. 2- ویجوز في حالة

الاستعجال أن ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین، دون ترخیص من القضاء.

المادة رقم 289
یقوم حكم القاضي مقام التنفیذ، إذا سمحت بھذا طبیعة الالتزام.

المادة رقم 290
1- إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على شيء أو أن یقوم بإدارتھ، أو كان المطلوب أن

یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامھ، فإنھ یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه عنایة الشخص
العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود. ھذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك. 2- وفي

كل حال یكون المدین مسئولا عما یأتیھ من غش أو خطأ جسیم.

المادة رقم 291
إذا التزم المدین بالامتناع عن عمل وأخل بھذا الالتزام، جاز للدائن أن یطلب إزالة ما وقع

مخالفا للالتزام، ولھ أن یطلب من القضاء ترخیصا في أن یقوم بھذه الإزالة على نفقة المدین مع
عدم الإخلال بحقھ في التعویض.

المادة رقم 292



1- إذا كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام بھ المدین نفسھ، جاز للدائن
أن یطلب الحكم بإلزام المدین بھذا التنفیذ وبدفع غرامة تھدیدیة إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا
رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بھا غیر كاف لحمل المدین على التنفیذ، جاز لھا أن

تزید في الغرامة كلما رأت داعیا للزیادة. 3- إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على عدم
التنفیذ، حددت المحكمة مقدار التعویض الذي یلزم بھ المدین عن عدم التنفیذ أو التأخیر فیھ

مراعیة في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین.

6.2.1.2.1.3 - التنفیذ بطریق التعویض
(306 - 293)

المادة رقم 293
عند تعذر تنفیذ الالتزام عینا، أو التأخیر فیھ، یجب على المدین تعویض الضرر الذي لحق الدائن

بسبب ذلك، ما لم یثبت المدین أن عدم التنفیذ أو التأخیر كان لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ.

المادة رقم 294
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدین في إحداث الضرر دون أن یستغرق أحد الخطأین الآخر، حكمت

المحكمة بإنقاص التعویض بما یقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295
یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296
1- یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسئولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي، أو

على التأخر في تنفیذه إلا ما ینشأ عن غشھ أو خطئھ الجسیم. 2- كما یجوز الاتفاق على إعفاء
المدین من المسئولیة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمھم في تنفیذ التزامھ.

المادة رقم 296
یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسئولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي، أو على

التأخر في تنفیذه إلا ما ینشأ عن غشھ أو خطئھ الجسیم.

المادة رقم 297
لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین، ما لم یقض الاتفاق أو ینص القانون على غیر ذلك.

المادة رقم 298
یكون إعذار المدین بإنذاره، أو بورقة رسمیة تقوم مقام الإنذار. كما یجوز أن یكون الإعذار بأیة

وسیلة أخرى یتفق علیھا.

المادة رقم 299
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتیة: أ- إذا اتفق على أن یعتبر المدین مخلا بالالتزام بمجرد عدم

الوفاء بھ عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن أو غیر مجد بفعل المدین.
ج- إذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب على عمل غیر مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسلیم شيء

یعلم المدین أنھ مسروق أو رد شيء تسلمھ دون حق وھو عالم بذلك. ھـ- إذا صرح المدین كتابة أنھ
لن ینفذ التزامھ.

المادة رقم 300
1- تقدر المحكمة التعویض إذا لم یكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ویشمل
التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب, بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم

الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بھ. ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة
الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین

الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301
یشمل التعویض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنھ المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302
إذا لم یكن محل الالتزام مبلغا من النقود، یجوز للمتعاقدین أن یقدرا مقدما التعویض في العقد

أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303
لا یكون التعویض المتفق علیھ مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ ضرر. ویجوز للمحكمة

أن تخفض التعویض عما ھو متفق علیھ إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مبالغا فیھ إلى درجة



كبیرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منھ. ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك.

المادة رقم 304
إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المتفق علیھ، فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من ھذه القیمة، إلا

إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما.

المادة رقم 305
1- یقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخیر في

الوفاء بالالتزام بھ. 2- ویعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أیا كان نوعھا اشترطھا
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابلھ خدمة حقیقیة متناسبة یكون الدائن قد أداھا فعلا.

المادة رقم 306
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم یقم المدین بالوفاء بھ بعد إعذاره، مع قدرتھ على
الوفاء، وأثبت الدائن أنھ قد لحقھ بسبب ذلك ضرر غیر مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدین

بتعویض تراعى فیھ مقتضیات العدالة.

6.2.1.2.2 - الضمان العام للدائنین ووسائل المحافظة علیھ
(322 - 307)

6.2.1.2.2.1 - الضمان العام للدائنین ووسائل المحافظة علیھ
(307 - 307)

المادة رقم 307
1- أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیونھ. 2- وجمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان، إلا

من كان لھ منھم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 - استعمال الدائن حقوق مدینھ - الدعوى غیر المباشرة
(309 - 308)

المادة رقم 308
1- لكل دائن، ولو لم یكن حقھ مستحق الأداء، أن یستعمل باسم مدینھ حقوق ھذا المدین المالیة،

إلا ما كان منھا متصلا بشخصھ خاصة أو غیر قابل للحجز، إذا أثبت أن المدین لم یستعمل ھذه
الحقوق وأن عدم استعمالھ إیاھا من شأنھ أن یسبب إعساره أو زیادة الإعسار. 2- ولا یلزم لاستعمال

الدائن حقوق مدینھ إعذار ھذا المدین، ولكن إذا رفعت دعوى باسمھ وجب إدخالھ فیھا وإلا كانت
غیر مقبولة.

المادة رقم 309
یعتبر الدائن في استعمالھ حقوق مدینھ نائبا عنھ.

6.2.1.2.2.3 - دعوى عدم نفاذ التصرفات
(317 - 310)

المادة رقم 310
لكل دائن حقھ مستحق الأداء، وصدر من مدینھ تصرف ضار بھ، أن یطلب عدم نفاذ ھذا التصرف في حقھ،

إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد في التزاماتھ، وترتب علیھ إعسار المدین أو
زیادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص علیھا في المادتین التالیتین.

المادة رقم 311
1- إذا كان تصرف المدین بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین، وعلم المتصرف إلیھ
بھذا الغش. ویفترض غش المدین إذا أثبت الدائن علمھ وقت التصرف بأنھ معسر أو بأنھ كان ینبغي

علیھ أن یعلم بذلك. كما یفترض علم المتصرف إلیھ بغش المدین إذا أثبت الدائن أنھ كان یعلم
وقت التصرف أن المدین معسر أو كان ینبغي أن یعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدین تبرعا، فإنھ

لا یشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین ولا حسن نیة المتصرف إلیھ.

المادة رقم 312
1- إذا كان تصرف المدین بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إلیھ الحق المتصرف فیھ إلى خلف آخر
بعوض فلا یكون للدائن أن یتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان یعلم غش

المدین وأن الخلف الأول یعلم بھذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدین تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي
انتقل إلیھ الحق المتصرف فیھ إلى خلف آخر بعوض، فلا یكون للدائن أن یتمسك بعدم نفاذ التصرف

إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان یعلم بإعسار المدین وقت تصرفھ للخلف الأول.

المادة رقم 313
إذا ادعى الدائن إعسار المدین، فلیس علیھ إلا أن یثبت ما في ذمتھ من دیون. وعلى المدین إذا

ادعى یسره أن یثبت أن لھ من المال ما یساوي قیمة الدیون أو یزید علیھا.



المادة رقم 314
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جمیع الدائنین الذین صدر ھذا التصرف إضرارا بھم.

المادة رقم 315
للمتصرف إلیھ أن یتخلص من الدعوى إذا أودع خزانھ إدارة التنفیذ ما یعادل قیمة المال المتصرف

فیھ.

المادة رقم 316
1- إذا كان تصرف المدین بتفضیل دائن على غیره، كان للدائن أن یطلب عدم نفاذ التصرف في حقھ،
مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدین المعسر أحد دائنیھ قبل انقضاء

الأجل، كان للدائنین الآخرین طلب عدم نفاذ الوفاء في حقھم، أما إذا وفى المدین الدین بعد
انقضاء الأجل، فلا یكون للدائنین طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بین المدین

والدائن الذي استوفى حقھ.

المادة رقم 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ الدائن بسبب عدم نفاد

التصرف في حقھ، وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 - الحق في الحبس
(322 - 318)

المادة رقم 318
1- لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ، ما دام الدائن لم یعرض الوفاء بالتزام
علیھ مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدین، أو ما دام الدائن لم یقدم تأمینا كافیا للوفاء

بالتزامھ. 2- ومع ذلك لا یجوز لحائز الشيء أو محرزه أن یمتنع عن رده حتى یستوفى ما ھو مستحق
لھ من مصروفات أنفقھا على الشيء إذا كان التزامھ بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع.

المادة رقم 319
1- على الحابس أن یحافظ على الشيء، وأن یقدم حسابا عن غلتھ. 2- وإذا كان الشيء المحبوس یخشى
علیھ الھلاك أو التلف، للحابس أن یحصل على إذن من المحكمة في بیعھ وفقا لإجراءات تحددھا، ولھ

أن یبیعھ دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وینتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنھ.

المادة رقم 320
مجرد الحق في حبس الشيء لا یعطي الحابس حق امتیاز علیھ.

المادة رقم 321
إذا ھلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما یستحق بسبب ذلك من مقابل أو

تعویض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برھن الحیازة.

المادة رقم 322
1- ینقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من ید الحابس. 2- ومع ذلك یجوز للحابس إذا خرج الشيء من
یده دون علمھ أو رغم معارضتھ، أن یطلب استرداده خلال ثلاثین یوما من الوقت الذي علم فیھ بخروج

الشيء من یده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجھ.

6.2.1.3 - الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
(363 - 323)

المادة رقم 323
یكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زوالھ مترتبا على أمر مستقبل غیر محقق الوقوع.

المادة رقم 324
1- إذا كان الشرط المعلق علیھ الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحیلا فإنھ یمنع من
قیام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا یؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك
لا یقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان ھذا الشرط ھو

السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325
لا یقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف یجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326



1- لا یقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنھ یجوز للدائن، قبل
تحقق الشرط، أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ بھ على حقھ.

المادة رقم 327
1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ینفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على

الدائن رد ما أخذه فإذا استحال علیھ الرد بسبب یعزى إلیھ وجب علیھ أداء المقابل. 2- ومع ذلك
فإن ما قام بھ الدائن من أعمال الإدارة یبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328
1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فیھ العقد، إلا إذا

تبین من إرادة المتعاقدین أو من طبیعة العقد أن وجود الالتزام أو زوالھ یكون في الوقت الذي
تحقق فیھ الشرط. 2- ومع ذلك لا یكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط

مستحیلا لسبب أجنبي لا ید للمدین فیھ.

المادة رقم 329
یكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتھاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم یعرف

الوقت الذي یقع فیھ.

المادة رقم 330
1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنھ لا یكون نافذا إلا في الوقت الذي ینقضي فیھ الأجل.
2- على أنھ یجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ بھ على حقھ، ولھ

بوجھ خاص أن یطالب بتأمین إذا خشي إعسار المدین أو إفلاسھ واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331
1- یفترض في الأجل الواقف أنھ ضرب لمصلحة المدین إلا إذا نص القانون أو تبین من العقد أو من

الظروف أنھ ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفین معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفین
جاز لھ أن ینزل عنھ.

المادة رقم 332
یسقط حق المدین في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسھ. ( ب ) إذا أضعف بفعلھ إلى حد كبیر ما
أعطى للدائن من تأمین خاص حتى لو كان ھذا التأمین قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وھذا
ما لم یختر الدائن أن یطالب بتكملة التأمین. أما إذا كان إضعاف التأمین یرجع إلى سبب لا دخل
لإرادة المدین فیھ فإن الأجل یسقط ما لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا. ( ج ) إذا لم یقدم

الدائن ما وعد في العقد بتقدیمھ من التأمینات.

المادة رقم 333
یحل الدین المؤجل بموت المدین إلا إذا كان مضمونا بتأمین خاص أو قدم الورثة ضمانا كافیا.

المادة رقم 334
إذا تبین من الالتزام أن المدین لا یقوم بوفائھ إلا عند المقدرة أو المیسرة عینت المحكمة

میعادا مناسبا لحلول الأجل مراعیة في ذلك موارد المدین الحالیة والمستقبلة ومفترضة فیھ عنایة
الشخص الحریص على الوفاء بالتزامھ.

المادة رقم 335
یترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتھاء الالتزام دون أن یكون لھذا الانتھاء أثر رجعي.

المادة رقم 336
1- یجوز أن یكون محل الالتزام أحد أشیاء قیمیة أو مثلیة من أجناس مختلفة، ویكون الخیار في
تعیینھ للمدین أو للدائن. 2- وإذا أطلق خیار التعیین كان للمدین، إلا إذا قضى القانون أو

اتفق المتعاقدان على أن الخیار للدائن.

المادة رقم 337
1- یلزم في خیار التعیین تحدید المدة التي یكون فیھا الخیار، فإذا أطلق الخیار بدون مدة،
حددت لھ المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفین. 2- وإذا كان الخیار للمدین

وامتنع عن الاختیار أو تعدد المدینون ولم یتفقوا فیما بینھم جاز للدائن أن یطلب من المحكمة
أن تتولى بنفسھا تعیین محل الالتزام أما إذا كان الخیار للدائن وامتنع عن الاختیار أو تعدد

الدائنون ولم یتفقوا فیما بینھم انتقل الخیار إلى المدین.

المادة رقم 338



1- إذا كان خیار التعیین للمدین وھلك أحد الشیئین في یده كان لھ أن یلزم الدائن بالشيء
الثاني، فإن ھلكا جمیعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدین مسئولا عن الھلاك ولو فیما یتعلق

بأحد الشیئین كان ملزما أن یدفع قیمة آخر شي ھلك.

المادة رقم 339
ینتقل خیار التعیین إلى الوارث.

المادة رقم 340
1- یكون الالتزام بدلیا إذا لم یكن محلھ إلا شیئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدین إذا أدى بدلا

منھ شیئا آخر. 2- والأصل لا البدل ھو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341
التضامن بین الدائنین أو بین المدینین لا یفترض وإنما یكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342
1- یجور للدائنین المتضامنین مجتمعین أو منفردین مطالبة المدین بكل الدین ویراعى في ذلك ما

یلحق رابطة كل دائن من وصف یعدل من أثر الدین. 2- ولا یجوز للمدین إذا طالبھ أحد الدائنین
المتضامنین بالوفاء أن یحتج علیھ بأوجھ الدفع الخاصة بغیره من الدائنین ولكن یجوز لھ أن

یحتج على الدائن المطالب بأوجھ الدفع الخاصة بھ وبأوجھ الدفع المشتركة بین الدائنین جمیعا.

المادة رقم 343
1- یجوز للمدین أن یوفي كل الدین لأي من الدائنین المتضامین إلا إذا أنذره دائن آخر بأن یمتنع

عن ذلك. 2- ومع ذلك لا یحول التضامن دون انقسام الدین بین ورثة أحد الدائنین المتضامنین إلا
إذا كان الدین غیر قابل للانقسام.

المادة رقم 344
1- إذا برئت ذمة المدین قبل أحد الدائنین المتضامنین بسبب غیر الوفاء لم تبرأ ذمتھ قبل باقي

الدائنین إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدین قبلھ. 2- وإذا أتى أحد الدائنین
المتضامنین عملا من شأنھ الإضرار بغیره من الدائنین لم ینفذ ھذا العمل في حقھم.

المادة رقم 345
كل ما یستوفیھ أحد الدائنین المتضامنین من الدین یصیر من حق الدائنین جمیعا ویقتسمونھ

بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 346
1- یجوز للدائن مطالبة المدینین المتضامنین بالدین مجتمعین أو منفردین ویراعي في ذلك ما
یلحق رابطة كل مدین من وصف یعدل من أثر الدین، وإذا طالب الدائن أحد المدینین ابتداء لم

یمنعھ ذلك من مطالبة الباقین. 2- ولا یجوز للمدین الذي یطالبھ الدائن بالوفاء أن یحتج بأوجھ
الدفع الخاصة بغیره من المدنین، ولكن یجوز لھ أن یحتج بأوجھ الدفع الخاصة بنفسھ وبالأوجھ

المشتركة بین المدینین جمیعا.

المادة رقم 347
1- یترتب على وفاء أحد المدینین المتضامنین بالدین عینا أو بمقابل براءة ذمتھ وبراءة باقي

المدینین. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدینین المتضامنین بطریق حوالة الدین فإنھ یبرأ معھ
المدینون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348
یترتب على تجدید الدین بین الدائن وأحد المدینین المتضامنین أن تبرأ ذمة باقي المدینین إلا

إذا احتفظ الدائن بحقھ قبلھم.

المادة رقم 349
لا یجوز للمدین المتضامن أن یحتج بالمقاصة التي تقع بین الدائن ومدین متضامن آخر إلا بقدر حصة

ھذا المدین الآخر.

المادة رقم 350
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدینیھ المتضامنین فإن الدین لا ینقضي بالنسبة إلى باقي المدینین

إلا بقدر حصة المدین الذي اتحدت ذمتھ مع الدائن.

المادة رقم 351



1- إذا أبرأ الدائن أحد المدینین المتضامنین فلا تبرأ ذمة الباقین إلا إذا صرح الدائن بذلك.
2- فإذا لم یصدر منھ ھذا التصریح كان لھ أن یطالب باقي المدینین المتضامنین بما یبقي من
الدین بعد خصم حصة المدین الذي أبرأه، ومع ذلك یكون لھ مطالبتھم بكل الدین إذا ما احتفظ

لنفسھ بھذا الحق ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون لھؤلاء المدینین حق الرجوع على المدین الذي
صدر الإبراء لصالحھ بمقدار حصتھ في الدین.

المادة رقم 352
إذا أبرأ الدائن أحد المدینین المتضامنین من التضامن بقي حقھ في الرجوع على الباقین بكل

الدین ما لم یتفق على غیر ذلك.

المادة رقم 353
1- في جمیع الأحوال التي یبرئ فیھا الدائن أحد المدینین المتضامنین سواء أكان الإبراء من

الدین أو من التضامن یكون لباقي المدینین أن یرجعوا عند الاقتضاء على ھذا المدین بنصیبھ في
حصة المعسر منھم وفقا للمادة 359. 2- على أنھ إذا أخلى الدائن المدین الذي أبرأه من كل

مسئولیة عن الدین فإن الدائن ھو الذي یتحمل نصیب ھذا المدین في حصة المعسر.

المادة رقم 354
1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین فلا یستفید من

ذلك باقي المدینین إلا بقدر حصة ھذا المدین. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى
أو أوقف سریانھا بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین فلا یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل

باقي المدینین.

المادة رقم 355
1- لا یكون المدین المتضامن مسئولا فیما یتعلق بتنفیذ الالتزام إلا عن فعلھ. 2- وإذا أعذر

الدائن أحد المدینین المتضامنین أو قاضاه فلا یكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدینین، أما
إذا أعذر أحد المدینین المتضامنین الدائن فإن باقي المدینین یستفیدون من ھذا الإعذار.

المادة رقم 356
إذا تصالح الدائن مع أحد المدینین المتضامنین، وتضمن الصلح الإبراء من الدین أو براءة الذمة
منھ بأیة وسیلة أخرى، استفاد منھ الباقون، أما إذا كان من شأن ھذا الصلح أن یرتب في ذمتھم

التزاما أو أن یزید فیما ھم ملتزمون بھ فإنھ لا ینفذ في حقھم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357
1- إذا أقر أحد المدینین المتضامنین بالدین فلا یسري ھذا الإقرار في حق الباقین. 2- وإذا نكل

أحد المدینین المتضامنین عن الیمین أو وجھ إلى الدائن یمینا حلفھا فلا یضار بذلك باقي
المدینین. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجیھ الیمین إلى أحد المدینین المتضامنین فحلفھا فإن

المدینین الآخرین یستفیدون من ذلك.

المادة رقم 358
1- إذا صدر حكم على أحد المدینین المتضامنین فلا یحتج بھ على الباقین. 2- أما إذا صدر الحكم

لصالح أحدھم فإن الباقین یستفیدون منھ إلا إذا كان مبنیا على سبب خاص بالمدین الذي صدر الحكم
لصالحھ.

المادة رقم 359
1- إذا وفى أحد المدینین المتضامنین كل الدین أو ما یزید على حصتھ فیھ أو قاضاه بطریق من

الطرق المعادلة للوفاء فلا یجوز لھ أن یرجع على أي من المدینین إلا بقدر حصتھ، ولو كان الموفي
قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما لھ من حق الحلول. 2- ویقسم الدین إذا وفاه أحد المدینین

حصصا متساویة بین الجمیع ما لم یوجد اتفاق أو نص في القانون یقضي بغیر ذلك. 3- وإذا أعسر
أحد المدینین المتضامنین تحمل تبعة ھذا الإعسار المدین الذي وفى الدین وسائر المدینین الآخرین

كل بقدر حصتھ.

المادة رقم 360
إذا كان أحد المدینین المتضامنین ھو وحده صاحب المصلحة في الدین فإنھ یتحمل بھ كلھ في علاقتھ

بالباقین.

المادة رقم 361
یكون الالتزام غیر قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا یقبل بطبیعتھ أن ینقسم. ( ب ) إذا

تبین من الغرض الذي رمى إلیھ المتعاقدان أن الالتزام لا یجوز تنفیذه منقسما أو إذا انصرفت نیة
المتعاقدین إلى ذلك.

المادة رقم 362



إذا تعدد المدینون في التزام غیر قابل للانقسام، كان كل منھم ملزما بوفاء الالتزام كاملا،
وللمدین الذي وفى حق الرجوع على الباقین كل بقدر حصتھ، إلا إذا تبین من الظروف غیر ذلك.

المادة رقم 363
إذا تعدد الدائنون في التزام غیر قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في ھذا الالتزام جاز لكل
دائن أو وارث أن یطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنین أو الورثة على ذلك، كان

المدین ملزما بأداء الالتزام للدائنین مجتمعین أو بإیداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة
التنفیذ. ویرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصتھ.

6.2.1.4 - انتقال الالتزام
(390 - 364)

المادة رقم 364
یجوز للدائن أن یحیل إلى غیره ما لھ من حق في ذمة مدینھ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون

أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدین.

المادة رقم 365
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما یكون منھ قابلا للحجز.

المادة رقم 366
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدین أو في حق الغیر إلا إذا قبلھا المدین أو أعلنت لھ، على أن

نفاذھا قي حق الغیر بقبول المدین یستلزم أن یكون القبول ثابت التاریخ.

المادة رقم 367
یجوز للدائن المحال لھ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدین والغیر، أن یتخذ من الإجراءات ما

یحافظ بھ على الحق المحال.

المادة رقم 368
ینتقل الحق إلى المحال لھ بصفاتھ وتوابعھ وتأمیناتھ.

المادة رقم 369
على المحیل أن یسلم المحال لھ سند الحق المحال بھ، وأن یقدم لھ وسائل إثباتھ وما ھو ضروري

من بیانات لتمكینھ من استیفائھ.

المادة رقم 370
للمدین أن یتمسك قبل المحال لھ بالدفوع التي كان لھ، وقت نفاذ الحوالة في حقھ، أن یحتج بھا

على المحیل، كما یجوز لھ أن یحتج بالدفوع الخاصة بھ في مواجھة المحال لھ.

المادة رقم 371
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا یضمن المحیل إلا وجود الحق المحال بھ وقت الحوالة ما لم یوجد
اتفاق یقضي بغیر ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغیر عوض فلا یكون المحیل ضامنا حتى لوجود

الحق.

المادة رقم 372
إذا ضمن المحیل یسار المدین فلا ینصرف ھذا الضمان إلا إلى الیسار وقت الحوالة ما لم یتفق على

غیر ذلك.

المادة رقم 373
1- إذا رجع المحال لھ بالضمان على المحیل طبقا للمادتین السابقتین، فلا یلزم المحیل إلا برد

ما أخذه من المحال لھ مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق یقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا
كان المحیل یعلم بعدم وجود الحق بذمة المدین فإنھ یلتزم بتعویض المحال لھ حسن النیة عما

نالھ من ضرر.

المادة رقم 374
1- یكون المحیل مسئولا عن تعویض المحال لھ عما یلحقھ من ضرر بسبب أفعالھ الشخصیة ولو كانت

الحوالة بغیر عوض. 2- ویقع باطلا كل شرط یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 375
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذھا في حق الغیر.



المادة رقم 376
1- إذا وقع تحت ید المحال علیھ حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغیر كانت الحوالة

بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي ھذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت
الحوالة نافذة في حق الغیر فإن الدین یقسم بین الحاجز المتقدم والمحال لھ والحاجز المتأخر

قسمة غرماء على أن یؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما یستكمل بھ المحال لھ الحق المحال.

المادة رقم 377
1- یترتب على حوالة الدین نقل الدین من ذمة المدین الأصلي إلى ذمة المحال علیھ. 2- وتكون

الحوالة مقیدة إذا تقید الأداء فیھا من عین أو دین للمحیل بذمة المحال علیھ وتكون مطلقة إذا
لم یتقید الأداء فیھا بشيء من ذلك ولو كان للمدین بذمة المحال علیھ دین أو عین یمكن التأدیة

منھما.

المادة رقم 378
1- إذا عقدت الحوالة بین المدین الأصلي والمحال علیھ فإنھا لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا

أقرھا. 2- وإذا قام المدین الأصلي أو المحال علیھ بإعلان الحوالة إلى الدائن وعین لھ أجلا
مناسبا لإقرارھا ثم انقضى الأجل دون أن یصدر ھذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379
تصح الحوالة باتفاق بین الدائن والمحال علیھ، ولكن إذا لم یقرھا المدین الأصلي فلا یكون

للمحال علیھ حق في الرجوع علیھ طبقا لأحكام حوالة الدین.

المادة رقم 380
إذا كان المحال لھ طرفا في عقد الحوالة، أو أقرھا برئ المدین الأصلي من الدین.

المادة رقم 381
1- ینتقل الدین إلى المحال علیھ بصفاتھ وتوابعھ وتأمیناتھ. 2- ومع ذلك لا یبقى الكفیل عینیا

كان أو شخصیا ملتزما قبل المحال لھ إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382
للمحال علیھ أن یتمسك قبل المحال لھ بما كان للمحیل من دفوع متعلقة بذات الدین، كما یجوز لھ

التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383
1- إذا انقضى الدین الذي قیدت بھ الحوالة بسبب عارض بعد انعقادھا فلا یؤثر ذلك في قیام

الحوالة، ویكون للمحال علیھ الرجوع على المحیل بقدر ما أداه للمحال لھ. 2- أما إذا انقضى
الدین الذي قیدت بھ الحوالة بسبب سابق على انعقادھا ولا یعزى إلى المحال علیھ فإن الحوالة

تبطل.

المادة رقم 384
في جمیع الأحوال التي یستحق فیھا المبیع الذي أحیل بثمنھ یكون للمحال علیھ إذا أدى الثمن

الخیار في الرجوع إما على المحیل وإما على المحال لھ الذي أوفاه.

المادة رقم 385
إذا أحال المدین دائنھ على الودیع حوالة مقیدة بالعین المودعة عنده، ثم ھلكت الودیعة قبل

أدائھا للمحال لھ بغیر خطأ من الودیع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الودیعة
للغیر تبطل الحوالة.

المادة رقم 386
إذا أحال المدین دائنھ على الغاصب حوالة مقیدة بالعین المغصوبة وھلكت العین في ید الغاصب
قبل أدائھا للمحال لھ فلا یؤثر ذلك في قیام الحوالة، أما إن استحقت العین المغصوبة للغیر

بطلت الحوالة.

المادة رقم 387
لا یجوز للمحال لھ أن یرجع على المحیل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استیفاء الدین

من المحال علیھ أو إذا فسخت الحوالة المقیدة أو بطلت بانقضاء الدین أو ھلاك العین أو
استحقاقھا وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388
إذا أحال المدین الأصلي دینھ حوالة مطلقة، ولم یكن لھ عند المحال علیھ دین أو عین، رجع

المحال علیھ بعد أداء الدین على المدین الأصلي بقدر الدین المحال بھ.



المادة رقم 389
إذا أحال المدین الأصلي دینھ حوالة مطلقة، وكان لھ عند المحال علیھ دین أو عین مودعة أو

مغصوبة، بقي لھ بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال علیھ بالدین أو العین إلى أن یؤدي المحال
بھ إلى المحال لھ، وإن قام المحال علیھ بالأداء للمحال لھ سقط ما علیھ قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390
إذا انعقدت الحوالة مقیدة بدین أو عین فلا یكون للمدین الأصلي مطالبة المحال علیھ ولا یكون

للمحال علیھ الوفاء لذلك المدین.

6.2.1.5 - انقضاء الالتزام
(453 - 391)

المادة رقم 391
1- یكون وفاء الدین من المدین كما یصح وفاؤه ممن لھ حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا

للمادة 394. 2- ویصح الوفاء أیضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدین أو رغم إرادتھ، على
أنھ یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدین على ذلك وأبلغ الدائن ھذا

الاعتراض. 3- وفي جمیع الأحوال فأنھ یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین إذا نص الاتفاق
أو استلزمت طبیعة الالتزام أن ینفذه المدین بنفسھ.

المادة رقم 392
1- یشترط لصحة الوفاء أن یكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى بھ، وأن یكون أھلا للتصرف فیھ. 2-
ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأھلیة بشيء مستحق علیھ یكون صحیحا إذا لم یلحق الوفاء ضررا بھ. 3-

وإذا وفى المدین بدین بعض الدائنین وھو في مرض موتھ وكان مالھ لا یسع الوفاء بجمیع دیونھ
فأدى الوفاء بالدین إلى الإضرار ببقیة الدائنین فإن الوفاء لا ینفذ في حق ھؤلاء الباقین. (( تم

إضافة ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانیة)).

المادة رقم 393
1- إذا قام الغیر بوفاء الدین، كان لھ حق الرجوع على المدین بقدر ما دفعھ. 2- ومع ذلك یجوز

للمدین الذي حصل الوفاء دون علمھ أو رغم إرادتھ أن یمنع رجوع الموفي بما وفاه عنھ كلا أو
بعضا إذا أثبت أن لھ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394
إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقھ في الأحوال الآتیة: (

أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین أو ملزما بوفائھ عنھ. ( ب ) إذا كان الموفي
دائنا ووفى دائنا آخر مقدما علیھ بما لھ من تأمین عیني ولو لم یكن للموفي أي تأمین. ( ج )

إذا كان الموفي قد تملك شیئا وأدى الدین لدائن خصص الشيء لضمان حقھ. ( د ) إذا كان ھناك نص
خاص یقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395
1- للدائن الذي استوفى حقھ من غیر المدین أن یتفق مع ھذا الغیر على أن یحل محلھ، حتى لو لم
یقبل المدین ذلك، على أن یكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاریخ لم یتأخر عن وقت الوفاء.
2- وللمدین أیضا إذا اقترض مالا سدد بھ الدین أن یحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقھ ولو
بغیر رضاء ھذا الدائن، على أن یكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاریخ وأن یذكر

في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن یبین في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض
من الدائن الجدید ولا یجوز للدائن الأصلي أن یرفض إدراج ذلك البیان.

المادة رقم 396
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان لھ حقھ بما لھذا الحق من خصائص وما یلحقھ من توابع،

وما یكفلھ من تأمینات وما یرد علیھ من دفوع، ویكون ھذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل
الدائن.

المادة رقم 397
1- إذا وفى غیر المدین الدائن جزءا من حقھ وحل محلھ فیھ، فلا یضار الدائن بھذا الحلول ویكون
في استیفاء ما بقي لھ من الحق مقدما على من وفاه ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك. 2- وإذا

حل شخص آخر محل الدائن فیما بقي لھ من الحق رجع من حل أخیرا ھو ومن تقدمھ في الحلول كل بقدر
ما ھو مستحق لھ وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398
إذا وفى حائز العقار المرھون كل الدین، وحل محل الدائنین فلا یكون لھ بمتقضى ھذا الحلول أن
یرجع على حائز لعقار آخر مرھون في ذات الدین إلا بقدر حصة ھذا الحائز بحسب قیمة ما حاز من

عقار.



المادة رقم 399
1- یكون الوفاء للدائن. 2- ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یقدم للمدین مخالصة صادرة من

الدائن.

المادة رقم 400
إذا كان الوفاء لغیر الدائن، فلا تبرأ ذمة المدین إلا إذا أقر الدائن ھذا الوفاء أو عادت علیھ

منفعة منھ وبقدر ھذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نیة لشخص ظاھر بمظھر الدائن.

المادة رقم 401
1- إذا رفض الدائن بغیر مبرر مقبول الوفاء المعروض علیھ عرضا صحیحا، أو رفض القیام بالأعمال

التي لا یتم الوفاء بدونھا، أو أعلن أنھ یرفض الوفاء، كان للمدین أن ینذره مسجلا علیھ ھذا
الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة ھلاك الشيء أو تلفھ وأصبح للمدین الحق في إیداع

الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 402
یقوم مقام الوفاء، عرض الدین عرضا حقیقیا، إذا تلاه، إیداع أو إجراء بدیل عنھ وفقا لأحكام

قانون المرافعات، ثم قبلھ الدائن أو صدر حكم نھائي بصحتھ.

المادة رقم 403
یعتبر وفاء للدین بالنسبة إلى المدین، إذا قام مباشرة بإیداع الدین بتمامھ، أو اتخذ الإجراء
البدیل عن الإیداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتیة: ( أ ) إذا كان المدین

یجھل شخصیة الدائن أو موطنھ. ( ب ) إذا كان الدائن عدیم الأھلیة أو ناقصھا ولیس لھ نائب یقبل
عنھ الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدین متنازعا فیھ بین عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت ھناك أسباب

جدیة أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقیقي للدین قبل إجراء الإیداع أو الإجراء
البدیل عنھ.

المادة رقم 404
1- إذا عرض المدین الدین عرضا حقیقیا، وأتبع العرض بإیداع أو بإجراء بدیل، جاز لھ أن یرجع
في ھذا العرض ما دام الدائن لم یقبلھ، أو ما دام لم یصدر حكم نھائي بصحتھ، وإذا رجع بقي

الدین على حالھ بما لھ من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدین في العرض بعد أن قبلھ الدائن، أو
بعد أن حكم نھائیا بصحتھ وقبل الدائن منھ ھذا الرجوع، فإنھ لا یكون للدائن أن یتمسك بعد ذلك

بما كان یكفل حقھ من تأمینات وتبرأ ذمة الشركاء في الدین وذمة الضامنین.

المادة رقم 405
یكون الوفاء بالشيء المستحق فلیس للمدین أن یفي بغیره بدلا عنھ، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406
1- لا یجوز للمدین أن یجبر الدائن على أن یقبل وفاء جزئیا لحقھ ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي

بغیر ذلك. 2- وإذا كان الدین متنازعا في جزء منھ وقبل الدائن أن یستوفي الجزء المعترف بھ
فلیس للمدین أن یرفض الوفاء بھذا الجزء.

المادة رقم 407
إذا كان المدین ملزما بأن یوفي مع الدین مصروفات وتعویضات عن التأخیر في الوفاء وكان ما

أداه لا یفي بذلك جمیعھ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعویضات عن التأخیر في الوفاء ثم
من أصل الدین ما لم یوجد اتفاق على غیر ذلك.

المادة رقم 408
إذا تعددت الدیون في ذمة المدین وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدین لا یفي
بھذه الدیون جمیعا، جاز للمدین عند الوفاء أن یعین الدین الذي یرید الوفاء بھ، ما لم یوجد

مانع قانوني أو اتفاقي یحول دون ھذا التعیین.

المادة رقم 409
إذا لم یعین الدین الذي تم الوفاء بھ على الوجھ المبین في المادة 408، كان الخصم من حساب

الدین الذي حل، فإذا تعددت الدیون الحالة فمن حساب أشدھا كلفة على المدین فإذا تساوت الدیون
في الكلفة فمن حساب الدین الذي یعینھ الدائن.

المادة رقم 410
1- یجب أن یتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بخلافھ.
2- ومع ذلك یجوز للقاضي، إذا لم یمنعھ نص في القانون، أن ینظر المدین إلى أجل مناسب أو یقسط

الدین علیھ، إذا استدعت حالتھ ذلك ولم یلحق الدائن ضرر جسیم.



المادة رقم 411
1- إذا كان الدین مؤجلا، فللمدین أن یوفیھ قبل حلول أجلھ إذا كان ھذا الأجل متمحضا لمصلحتھ،
ولا یجوز للدائن أن یرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدین الدین قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض

عاد الدین مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412
1- یكون الوفاء في موطن المدین كما یجوز أن یكون في مكان عملھ إذا كان الالتزام متعلقا بھذا

العمل. 2- ومع ذلك یكون الوفاء بتسلیم شيء معین بالذات في المكان الذي كان فیھ وقت نشوء
الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم یقض الاتفاق أو القانون أو طبیعة الالتزام بغیره.

المادة رقم 413
تكون نفقات الوفاء على المدین إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 414
إذا قبل الدائن في استیفاء حقھ شیئا آخر غیر الشيء المستحق قام ھذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415
یسري على الوفاء بمقابل من حیث أنھ ینقل ملكیة الشيء الذي أعطي في الدین أحكام البیع، وعلى
الأخص ما یتعلق منھا بأھلیة المتعاقدین وضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة. ویسري علیھ من

حیث أنھ یقضي الدین أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منھا بتعیین الخصم في الوفاء من الدیون
المتعددة، وبانقضاء التأمینات.

المادة رقم 416
1- یتجدد الالتزام باتفاق الطرفین على أن یستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جدیدا، یختلف عنھ في

محلھ أو في مصدره. 2- ویجوز تجدید الالتزام بتغییر المدین إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن
یكون ھذا الأجنبي مدینا مكان المدین الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائھ أو

إذا حصل المدین الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون مدینا مكانھ. 3- وكذلك یجوز
تجدید الالتزام بتغییر الدائن إذا اتفق الدائن والمدین وأجنبي على أن یكون ھذا الأجنبي ھو

الدائن الجدید.

المادة رقم 417
إذا كان أحد الالتزامین الأصلي أو الجدید باطلا فإن التجدید لا یقع.

المادة رقم 418
التجدید لا یفترض بل یجب أن یتفق علیھ صراحة أو یستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419
1- یترتب على التجدید انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعھ وإنشاء التزام جدید مكانھ. 2- ولا تنتقل
إلى الالتزام الجدید التأمینات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبین

أن النیة قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420
1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمینات عینیة مقدمة من المدین، فإن الاتفاق على نقلھا إلى
الالتزام الجدید یتم بمراعاة الأحكام الآتیة: ( أ ) إذا كان التجدید بتغییر الدین جاز الاتفاق

بین الدائن والمدین على انتقال التأمینات. ( ب ) إذا كان التجدید بتغییر المدین جاز الاتفاق
بین الدائن والمدین الجدید على استبقاء التأمینات دون حاجة إلى رضاء المدین الأصلي. ( جـ )

إذا كان التجدید بتغییر الدائن جاز لأطراف التجدید الاتفاق على استبقاء التأمینات. 2- فإن
كانت التأمینات العینیة مقدمة من أجنبي فلا یتم انتقالھا إلا برضاء من قدمھا أیضا. 3- وفي

جمیع الأحوال لا یكون الاتفاق على انتقال التأمینات العینیة نافذا في حق الغیر إلا إذا تم في
وقت الاتفاق على التجدید وكان في الحدود التي لا تضر بھذا الغیر، وذلك مع مراعاة الأحكام

الخاصة بالتسجیل.

المادة رقم 421
لا ینتقل إلى الالتزام الجدید الكفالة الشخصیة أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدینون

المتضامنون.

المادة رقم 422
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدین وأجنبي على أن یقوم بوفاء الدین معھ أو مكانھ. 2- على أنھ
یلزم لبراءة ذمة المدین الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون ھناك مدیونیة

سابقة بین المدین والأجنبي.



المادة رقم 423
1- إذا كان مقتضى الإنابة أن یحل التزام المناب مكان التزام المنیب اعتبر ذلك تجدیدا للالتزام

بتغییر المدین ویترتب علیھ براءة ذمة المنیب قبل المناب لدیھ. 2- ولا یفترض التجدید في
الإنابة، فإذا لم یكن ھناك اتفاق صریح على التجدید قام الالتزام الجدید إلى جانب الالتزام

الأول.

المادة رقم 424
یكون التزام المناب صحیحا، ولو كان التزامھ قبل المنیب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا

یكون للمناب إلا حق الرجوع على المنیب، كل ھذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره.

المادة رقم 425
1- للمدین حق المقاصة بین ما ھو مستحق علیھ لدائنھ، وما ھو مستحق لھ قبل ھذا الدائن ولو

اختلف سبب الدینین إذا كان موضوع كل منھما نقودا أو مثلیات متحدة في النوع والجودة، وكان كل
منھما خالیا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة بھ قضاء. 2- ولا یمنع المقاصة أن یكون

میعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحھا القاضي أو تبرع بھا الدائن.

المادة رقم 426
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدینین، وفي ھذه الحالة یجب على من یتمسك بالمقاصة

أن یعوض الطرف الآخر عما لحقھ من ضرر لعدم تمكنھ بسبب المقاصة من استیفاء حقھ أو الوفاء
بدینھ في المكان الذي عین لذلك.

المادة رقم 427
تقع المقاصة في الدیون أیا كان مصدرھا وذلك فیما عدا الأحوال الآتیة: ( أ ) إذا كان محل أحد

الالتزامین رد شيء نزع دون حق من ید مالكھ. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامین رد شيء مودع أو
معار. ( ج ) إذا كان أحد الدینین غیر قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدینین مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بھا من لھ حق فیھا، ولا یجوز النزول عنھا قبل ثبوت الحق فیھا.

2- ویترتب على المقاصة انقضاء الدینین بقدر الأقل منھما منذ الوقت الذي یصبحان فیھ صالحین
للمقاصة. 3- وإذا تعددت دیون المدین فیكون تعیین التقاص فیھا كالتعیین عند الوفاء بھا.

المادة رقم 429
إذا كان الدین لا تسمع بھ الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا یمنع من وقوع

المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فیھ
المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430
1- لا یجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغیر. 2- فإذا أوقع الغیر حجزا تحت ید المدین، ثم
أصبح المدین دائنا لدائنھ بدین صالح للتقاص فلا یجوز لھ أن یتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431
1- إذا حول الدائن حقھ للغیر وقبل المدین الحوالة دون تحفظ فلا یجوز لھذا المدین أن یتمسك

قبل المحال لھ بالمقاصة التي كان لھ أن یتمسك بھا قبل قبولھ للحوالة ولا یكون لھ إلا الرجوع
بحقھ على المحیل. 2- أما إذا كان المدین لم یقبل الحوالة ولكن أعلن بھا فلا تمنعھ ھذه

الحوالة من أن یتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي یرید المقاصة بھ ثبت في ذمة المحیل بعد
إعلان الحوالة.

المادة رقم 432
إذا وفى المدین دینا وكان لھ أن یطلب المقاصة فیھ بحق لھ، امتنع علیھ التمسك بالتأمینات

التي تكفل حقھ، إضرارا بالغیر، إلا إذا كان یجھل وجود ھذا الحق.

المادة رقم 433
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى ھذا الالتزام

بالقدر الذي اتحدت فیھ الذمة.

المادة رقم 434
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزوالھ أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود ھو

وملحقاتھ بالنسبة إلى ذوي الشأن جمیعا، ویعتبر اتحاد الذمة كأن لم یكن.

المادة رقم 435



1- ینقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدینھ ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین ویرتد برده. 2-
ویترتب على الرد إعادة الالتزام بما یلحقھ من صفات، وما یضمنھ من تأمینات، وما یرد علیھ من

دفوع.

المادة رقم 436
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعیة للتبرع، ولا یشترط فیھ شكل خاص، ولو وقع على التزام یشترط

لقیامھ توافر شكل فرضھ القانون أو اتفق علیھ المتعاقدان.

المادة رقم 437
ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح مستحیلا علیھ لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ.

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصیة بمضي خمس عشرة سنة وذلك فیما عدا الأحوال

التي یعین فیھا القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص علیھا في المواد التالیة.

المادة رقم 439
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني

والأراضي الزراعیة والمرتبات والأجور والإیرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم یوجد نص یقضي
بخلافھ. - وإذا كان الحق ریعا في ذمة حائز سيء النیة أو ریعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه

للمستحق فلا تسمع الدعوى بھ عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین
والمھندسین والخبراء ومدیري التفلیسة والسماسرة والمعلمین وغیرھم ممن یزاولون المھن الحرة،
على أن تكون ھذه الحقوق واجبة لھم مقابل ما أدوه من أعمال مھنھم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441
1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات،
ویبدأ سریان ھذه المدة في الضرائب والرسوم السنویة من نھایة السنة التي تستحق فیھا وفي

الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتھاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنھا
ھذه الأوراق أو من تاریخ تحریرھا إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك یكون الحكم إذا كانت الدعوى

بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق، ویبدأ سریان المدة في ھذه الحالة من یوم
إخطار الممول بالتسویة النھائیة لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي

بھ القوانین الخاصة.

المادة رقم 442
1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتیة: ( أ ) حقوق

التجار والصناع عن أشیاء وردوھا لأشخاص لا یتجرون فیھا، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر
الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائھم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمھم. 2-

ویجب على من یتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن یحلف الیمین بأنھ أدى الدین فعلا،
فإن كان وارثا للمدین أو نائبا قانونیا عنھ أو عن ورثتھ حلف الیمین بأنھ لا یعلم بوجود الدین

أو بأنھ یعلم بوفائھ وتوجھ المحكمة ھذه الیمین من تلقاء نفسھا.

المادة رقم 443
1- یبدأ سریان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص علیھا في المادتین 440 و

442 من الوقت الذي یتم فیھ الدائنون تقدماتھم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر
سند بحق من ھذه الحقوق فلا یمتنع سماع الدعوى بھ إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأیام لا بالساعات، ویغفل الیوم الأول، وتكمل المدة

بانقضاء آخر یوم منھا.

المادة رقم 445
1- لا یبدأ سریان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من الیوم الذي یصبح فیھ الدین مستحق
الأداء ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحدید میعاد الوفاء متوقفا على إرادة

الدائن بدأ سریان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446
1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع یتعذر معھ على الدائن أن یطالب

بحقھ ولو كان المانع أدبیا، كما أنھا لا تسري كذلك فیما بین الأصیل والنائب. 2- ویعتبر مانعا



یتعذر معھ المطالبة بالحق، عدم توفر الأھلیة في الدائن أو غیبتھ أو الحكم علیھ بعقوبة جنایة
إذا لم یكن لھ نائب یمثلھ قانونا.

المادة رقم 447
إذا وجد سبب یوقف سریان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن

المدة لا توقف بالنسبة إلى بقیة الورثة.

المادة رقم 448

المادة رقم 449
1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا.
2- ویعتبر إقرارا ضمنیا ترك المدین مالا لھ تحت ید الدائن إذا كان المال مرھونا رھنا حیازیا
تأمینا لوفاء الدین، أو كان الدائن قد حبسھ بناء على حقھ في الامتناع عن رده إلى حین الوفاء

بالدین المرتبط بھ عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جدیدة من وقت انتھاء الأثر المترتب

على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجدیدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجدیدة
تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتیة: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك

فیما عدا ما یتضمنھ الحكم من التزامات دوریة متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب )
إذا كان الحق مما لا تسمع بھ الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة

وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدین.

المادة رقم 451
یترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعھا أیضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة

لعدم سماع الدعوى بھذه الملحقات.

المادة رقم 452
1- لا یجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسھا، وإنما یجب أن

یكون ذلك بناء على طلب المدین أو دائنھ أو أي شخص لھ مصلحة فیھ ولو لم یتمسك بھ المدین. 2-
ویجوز التمسك بھذا الدفع في أیة حالة تكون علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة

الاستئنافیة.

المادة رقم 453
1- لا یجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فیھ، كما لا یجوز

الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعینة في القانون. 2- وإنما یجوز لمن
یملك التصرف في حقوقھ أن ینزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فیھ، على أن ھذا النزول لا

ینفذ في حق الدائنین إذا صدر إضرارا بھم.

6.2.2 - العقود المسماه
(809 - 454)

6.2.2.1 - العقود التي تقع على الملكیة
(560 - 454)

6.2.2.1.1 - البیع
(519 - 454)

6.2.2.1.1.1 - البیع بوجھ عام
(455 - 454)

المادة رقم 454
البیع عقد على تملیك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة رقم 455
یشمل البیع كل ما كان من ملحقات المبیع وتوابعھ، وذلك وفقا لطبیعة المعاملة وعرف الجھة وقصد

المتعاقدین.

6.2.2.1.1.2 - أركان البیع
(462 - 456)

المادة رقم 456
1- یجب أن یكون المبیع معلوما للمشترى علما كافیا، وإلا كان لھ الحق في طلب إبطال البیع. 2-

ویعتبر علما كافیا بالمبیع، اشتمال العقد على بیان أوصافھ الأساسیة، بیانا یمكن من تعرفھ. 3-



وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبیع، لا یكون لھ طلب إبطال البیع بدعوى عدم علمھ بھ،
إلا إذا أثبت تدلیس البائع. 4- وإذا تسلم المشتري المبیع ولم یعترض علیھ خلال فترة معقولة

اعتبر ذلك قبولا لھ.

المادة رقم 457
1- إذا كان البیع بالعینة، انعقد البیع على مبیع مطابق لھا. 2- فإذا تلفت العینة أو ھلكت في

ید أحد المتعاقدین، كان علیھ إثبات المطابقة أو المغایرة، ولو كان التلف أو الھلاك بغیر
خطئھ.

المادة رقم 458
یجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البیع أو رفضھ. فإن سكت المتبایعان عن

تحدید المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم یعلن المشتري رفضھ،
مع تمكنھ من تجربة المبیع أو مذاقھ اعتبر سكوتھ قبولا.

المادة رقم 459
یجوز أن یقتصر، في تحدید الثمن على بیان أسس صالحة لتقدیره، كما یجوز أن یفوض تحدیده إلى

طرف ثالث، فإذا لم یحدده لأي سبب، كان الثمن ھو ثمن المثل.

المادة رقم 459
یجوز أن یقتصر في تقدیر الثمن على بیان أسس صالحة لتقدیره، وإذا ترك تقدیر الثمن لأجنبي عن

العقد فلا ینعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بھذا التقدیر وعند الخلاف یعتد بسعر المثل.

المادة رقم 460
1- لا یترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البیع، إذا تبین من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدین

التعامل بالسعر المتداول بینھما، أو بسعر السوق. 2- ویكون سعر السوق في زمان البیع ومكانھ
ھو المعتبر، فإذا لم یكن في مكان البیع سوق، اعتبر المكان الذي یقضي العرف بأن تكون أسعاره

ساریة. وذلك كلھ ما لم یتفق على غیره.

المادة رقم 461
إذا قدر الثمن على أساس الوزن، یكون الوزن الصافي ھو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى

العرف على غیر ذلك.

المادة رقم 462
1- یجوز البیع تولیة أو إشراكا أو مرابحة أو وضیعة، إذا كان الثمن الذي اشترى بھ البائع

معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضیعة محددا. 2- فإذا
ثبت أن الثمن الذي اشترى بھ البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن یتمسك بالثمن الحقیقي. 3-

ویعتبر تدلیسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائھ، إذا كان من شأنھا أن تؤثر في رضاء
المشتري.

6.2.2.1.1.3 - آثار البیع
(465 - 463)

المادة رقم 463
یترتب على البیع نقل ملكیة المبیع، إذا كان معینا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم یعین

المبیع إلا بنوعھ، لا تنتقل ملكیتھ إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیره،
ودون إخلال بقواعد التسجیل.

المادة رقم 464
1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكیة إلى المشتري إلا بعد

الوفاء بالثمن كلھ أو بعضھ ولو تم تسلیم المبیع. 2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكیة
المشتري مستندة إلى وقت البیع، ما لم یتفق على غیر ذلك.

المادة رقم 465
یكون للمشتري ثمر المبیع ونماؤه وعلیھ تكالیفھ من وقت البیع، ومع ذلك إذا لم یكن البائع قد
استوفى الثمن بتمامھ، لا یكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كلھ ما لم

یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلافھ.

6.2.2.1.1.4 - التزامات البائع
(499 - 466)

المادة رقم 466



إذا لم یكن من مقتضى البیع أن ینقل الملكیة فور إبرامھ، وجب على البائع أن یقوم بكل ما ھو
ضروري من جانبھ لانتقالھا، وأن یمتنع عن أي عمل من شأنھ أن یجعل ھذا الانتقال مستحیلا أو

عسیرا.

المادة رقم 467
یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري بالحالة التي كان علیھا وقت البیع وبأن یسلمھ الوثائق

والمستندات المتعلقة بھ.

المادة رقم 468
یلتزم البائع أن یزود المشتري بكافة البیانات الضروریة عن المبیع.

المادة رقم 469
إذا حدد في العقد مقدار المبیع، كان البائع ضامنا نقص ھذا القدر بحسب ما یقضي بھ العرف، ما

لم یتفق على غیر ذلك، على أنھ لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا أثبت
أن ھذا النقص من الجسامة بحیث أنھ لو كان یعلمھ لما أتم العقد.

المادة رقم 470
1- إذا تبین أن قدر المبیع یزید على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان

المبیع قابلا للتبعیض كانت الزیادة للبائع ما لم یر المشتري أخذھا بما یقابلھا من الثمن. وإن
كان المبیع غیر قابل للتبعیض، وجب على المشتري أن یدفع ثمن الزیادة، ما لم تكن جسیمة فیجوز
لھ أن یطلب فسخ العقد. 2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزیادة للمشتري ما لم تكن
من الجسامة بحیث لو كان یعلمھا البائع لما أتم العقد، وفي ھذه الحالة یكون المشتري بالخیار

بین زیادة الثمن بما یتناسب مع الزیادة في المبیع وبین فسخ البیع. 3- وكل ذلك ما لم یوجد
اتفاق أو عرف یقضي بغیره.

المادة رقم 471
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملتھ أو رد الزیادة بسبب العجز أو الزیادة في

المبیع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسلیم.

المادة رقم 472
1- یحصل التسلیم بالتخلیة بین المبیع والمشتري على وجھ یتمكن بھ المشتري من حیازتھ والانتفاع
بھ دون حائل، ولو لم یقبضھ بالفعل ما دام البائع قد أعلمھ بذلك. 2- ویكون التسلیم في كل شيء

على النحو الذي یتفق مع طبیعتھ.

المادة رقم 473
یجوز أن یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین إذا كان المبیع في حوزة المشتري عند البیع أو

اتفق على أن یستبقیھ البائع في حوزتھ بعد البیع لسبب آخر غیر الملك.

المادة رقم 474
إذا لم یحدد العقد وقتا لتسلیم المبیع، التزم البائع بتسلیمھ فور انعقاد العقد. وإذا اتفق

على أن یتم التسلیم في الوقت الذي یحدده المشتري التزم البائع بإجرائھ فیھ. وذلك كلھ مع
مراعاة المواعید التي تستلزمھا طبیعة المبیع أو یقضي بھا العرف.

المادة رقم 475
1- یتم تسلیم المبیع في مكان وجوده وقت العقد ما لم یتفق على غیر ذلك. 2- فإذا كان المبیع

منقولا ولم یعین مكان وجوده، وجب تسلیمھ في موطن البائع.

المادة رقم 476
إذا التزم البائع بإرسال المبیع إلى مكان معین، فلا یتم التسلیم إلا بوصولھ فیھ، ما لم یتفق

على غیر ذلك.

المادة رقم 477
نفقات التسلیم تكون على البائع ما لم یقض الاتفاق أو العرف بغیر ذلك.

المادة رقم 478
إذا ھلك المبیع قبل تسلیمھ لسبب أجنبي لا ید لأحد المتعاقدین فیھ. انفسخ البیع واسترد المشتري

ما أداه من الثمن وذلك ما لم یكن الھلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبیع.

المادة رقم 479



إذا ھلك المبیع في جزء منھ أو لحقھ التلف قبل التسلیم لسبب أجنبي لا ید لأحد المتعاقدین فیھ،
كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قیمة المبیع. فإذا كان الھلاك أو التلف

جسیما بحیث لو كان موجودا عند البیع لما أبرمھ، كان لھ فسخ البیع وذلك كلھ إذا كان الھلاك أو
التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبیع.

المادة رقم 480
1- إذا ھلك المبیع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا. 2- فإذا كان الھلاك أو التلف
لسبب یرجع إلى البائع، كان المشتري بالخیار بین فسخ البیع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القیمة

وذلك دون إخلال بحقھ في التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 481
یلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبیع كلھ أو بعضھ ولو اتفق على غیر ذلك.

المادة رقم 482
یضمن البائع التعرض للمشتري في المبیع كلھ أو بعضھ من أي شخص یدعي حقا على المبیع وقت البیع

یحتج بھ على المشتري، كما یكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البیع إذا كان
ھذا الحق قد آل إلیھ من البائع أو كان نتیجة لفعلھ.

المادة رقم 483
1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبیع كلیا أو جزئیا، وجب علیھ المبادرة بإدخال

البائع فیھا. 2- فإذا لم یقم بإدخالھ وصدر لصالح الغیر حكم نھائي، سقط الضمان عن البائع إذا
أثبت أن إدخالھ في دعوى الاستحقاق كان من شأنھ أن یؤدي إلى رفضھا.

المادة رقم 484
1 - إذا استحق المبیع كلھ ، كان للمشتري أن یسترد الثمن من البائع ویرجع علیھ بكل ما لحقھ
من خسارة وما فاتھ من كسب بسبب استحقاق المبیع. 2- ومع ذلك یقتصر حق المشتري على استرداد

الثمن ، إذا أثبت البائع أنھ لم یكن یعلم عند البیع بسبب الاستحقاق.

المادة رقم 485
1 - إذا استحق بعض المبیع أو ثبت علیھ حق للغیر، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا

لو علمھ لما أتم العقد ، كان لھ أن یرد المبیع وما أفاده منھ ، على أن یعوض في حدود ما تقضي
بھ المادة السابقة. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبیع ، أو كانت الخسارة التي لحقتھ لم

تبلغ القدر المبین في الفقرة الأولى ، لم یكن لھ إلا أن یطالب بالتعویض عما أصابھ من ضرر بسبب
الاستحقاق وفقا لما تقضي بھ المادة السابقة.

المادة رقم 486
لا یضمن البائع حقا ینقص من انتفاع المشتري بالمبیع إذا كان قد أبان عنھ للمشتري وقت التعاقد

، أو كان ھذا الحق ارتفاقا ظاھرا أو ناشئنا عن قید قانوني على الملكیة.

المادة رقم 487
1 - یجوز للمتعاقدین الاتفاق على زیادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصھ أو إسقاطھ. 2- ومع ذلك یقع
باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطھ ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان

الاستحقاق ناشئا عن فعلھ.

المادة رقم 488
إذا كان شرط عدم الضمان صحیحا ، فإن البائع یكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن

المشتري كان یعلم وقت البیع سبب الاستحقاق ، أو أنھ اشترى ساقط الخیار.

المادة رقم 489
یكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبیع وقت البیع عیب ینقص من

قیمتھ أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة منھ مستفادة مما ھو مبین في العقد أو مما ھو ظاھر من
طبیعة المبیع أو الغرض الذي اعد لھ.

المادة رقم 490
لا یضمن البائع عیبا جرى العرف على التسامح فیھ.

المادة رقم 491
لا یضمن البائع عیبا كان المشتري یعرفھ وقت البیع ، أو كان یستطیع أن یتبینھ بنفسھ لو أنھ

فحص المبیع بما ینبغي من العنایة ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد لھ خلو المبیع من
ھذا العیب أو أنھ قد تعمد إخفاءه غشا منھ.



المادة رقم 492
1 - إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ بمجرد تمكنھ من ذلك وفقا للمألوف في
التعامل ، فإذا كشف عیبا یضمنھ البائع وجب علیھ أن یبادر بإخطاره بھ ، فإن لم یفعل سقط حقھ
في الضمان. 2- أما إذا كان العیب مما لا یمكن الكشف عنھ بالفحص المعتاد ثم كشفھ المشتري بعد

ذلك ، فإنھ یجب علیھ أن یخطر بھ البائع بمجرد كشفھ وإلا سقط حقھ في الضمان.

المادة رقم 493
تبقى دعوى الضمان ولو ھلك المبیع بأي سبب كان.

المادة رقم 494
إذا علم المشترى بوجود العیب ثم تصرف في المبیع تصرف الملاك فلا رجوع لھ بالضمان.

المادة رقم 495
یجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن یزیدا في ضمان العیب أو أن ینقصا منھ أو أن یسقطا ھذا

الضمان، على أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصھ یقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العیب
في المبیع غشا منھ.

المادة رقم 496
1 - تسقط دعوى ضمان العیب إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ، ولو لم یكشف المشتري العیب

إلا بعد ذلك ، ما لم یقبل البائع أن یلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- ولیس للبائع أن یتمسك
بالسقوط ، إذا ثبت أنھ تعمد إخفاء العیب غشا منھ.

المادة رقم 497
لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة ولا في البیوع الإداریة إذا تمت بطریق المزایدة العلنیة.

المادة رقم 498
إذا لم تتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودھا فیھ ، كان

للمشتري أن یطلب فسخ البیع مع التعویض ، أو أن یستبقي المبیع مع طلب التعویض عما لحقھ من
ضرر بسبب عدم توافر ھذه الصفات.

المادة رقم 499
1 - إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ، ثم ظھر خلل في المبیع خلالھا ، فعلى

المشتري أن یخطر البائع بھذا الخلل في مدة شھر من ظھوره. 2- فإذا لم یقم البائع بإصلاح
الخلل، كان للمشتري أن یطلب الفسخ مع التعویض أو أن یستبقي المبیع ویطلب التعویض عما لحقھ

من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالین یجب رفع الدعوى في مدة ستة شھور من تاریخ إخطار البائع
بوجود الخلل. كل ھذا ما لم یتفق على خلافھ.

6.2.2.1.1.5 - التزامات المشتري
(507 - 500)

المادة رقم 500
1 - یكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البیع ، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك. 2-

فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البیع أو آیل من البائع أو نتیجة لفعلھ ، أو
إذا خیف لأسباب جدیة أن یستحق المبیع ، جاز للمشتري ما لم یمنعھ شرط في العقد أن یحبس الثمن
حتى ینتھي التعرض أو یزول خطر الاستحقاق.ولكن یجوز للبائع في ھذه الحالة أن یطالب باستیفاء

الثمن على أن یقدم كفیلا. 3- ویسري حكم الفقرة السابقة إذا ظھر عیب في المبیع.

المادة رقم 501
1 - یكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي یتم فیھ تسلیم المبیع. فإذا لم یكن الثمن مستحقا

وقت تسلیم المبیع وجب أداؤه في موطن المشتري. 2- وذلك كلھ ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي
بغیر ذلك.

المادة رقم 502
إذا لم یؤد المشتري الثمن عند استحقاقھ ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي یرتبھا عقد البیع ،

یكون البائع بالخیار بین طلب إلزام المشتري بالتنفیذ أو طلب فسخ البیع.

المادة رقم 503
إذا كان الثمن كلھ أو بعضھ مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن یحبس المبیع حتى یستوفي ما ھو

مستحق لھ ولو قدم المشتري رھنا أو كفالة ، ھذا ما لم یمنح البائع المشتري أجلا بعد البیع.



المادة رقم 504
إذا ھلك المبیع في ید البائع وھو حابس لھ ، كان الھلاك على المشتري ، ما لم یكن المبیع قد

ھلك بفعل البائع.

المادة رقم 505
في بیع المنقولات إذا اتفق على میعاد لأداء الثمن كلھ أو أكثره ولتسلم المبیع ، كان للبائع

الحق في اعتبار البیع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم یؤد المشتري المستحق من الثمن عند
حلول المیعاد ، وذلك ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق یسیرا.

المادة رقم 506
إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبیع ، وجب على المشتري أن یتسلمھ في

المكان الذي یوجد فیھ المبیع وقت البیع و أن ینقلھ من ھذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما
یقتضیھ النقل من زمن.

المادة رقم 507
یتحمل المشتري نفقات عقد البیع ورسوم التسجیل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبیع وغیر

ذلك من مصروفات ، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك.

6.2.2.1.1.6 - بعض أنواع البیوع
(519 - 508)

6.2.2.1.1.6.1 - بیع الوفاء
(508 - 508)

المادة رقم 508
إذا احتفظ البائع عند البیع بحق استرداد المبیع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد

فرضا مضمونا برھن حیازي.

6.2.2.1.1.6.2 - بیع ملك الغیر
(509 - 509)

المادة رقم 509
إذا باع شخص مالا للغیر فإن الملكیة لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر

المالك البیع.

6.2.2.1.1.6.3 - بیع الحقوق المتنازع فیھا
(515 - 510)

المادة رقم 510
1- إذا بیع حق متنازع فیھ ، كان لمن ینازع البائع أن یسترده من مشتریھ إذا رد لھ ما دفعھ من

ثمن وما تكبده من مصروفات. 2- ویعتبر الحق متنازعا فیھ إذا كان موضوعھ قد رفعت بھ دعوى أو
قام في شأنھ نزاع جدي.

المادة رقم 511
یسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثین یوما من تاریخ علم المسترد بالبیع.

المادة رقم 512
استثناء من حكم المادة 510 ، لا یجوز الاسترداد في الأحوال الآتیة : (أ) إذا كان الحق یدخل ضمن

مجموعة أموال بیعت بثمن واحد. (ب) إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصیبھ فیھ لشریك
آخر. (ج) إذا كان الحق قد تصرف فیھ صاحبھ وفاء لدین مستحق في ذمتھ لدائن. (د) إذا كان الحق

مضمونا برھن یثقل عقارا وبیع الحق لحائز ھذا العقار.

المادة رقم 513
لا یجوز للقضاة ولا لأعضاء النیابة ولا للمحامین ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفیذ أن یشتروا

، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فیھ ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة رقم 514
1 - لا یجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن یشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعھود إلیھم في

بیعھا أو في تقدیر قیمتھا أو مباشرة الخبرة في شأنھا. 2- ویصح العقد في ھذه الأحوال إذا أقره
من تم البیع لحسابھ.

المادة رقم 515



یسري الحظر المنصوص علیھ في المادتین السابقتین، على الأزواج ، والأقارب والأصھار ، حتى الدرجة
الثانیة.

6.2.2.1.1.6.4 - بیع حصة في تركة
(518 - 516)

المادة رقم 516
من باع تركة أو حصة فیھا دون تفصیل لمشتملاتھا ، لا یضمن إلا ثبوت وراثتھ لما باعھ ما لم یتفق

على غیر ذلك.

المادة رقم 517
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شیئا مما اشتملت علیھ أو استھلكھ
، وجب أن یرد للمشتري ما استولى علیھ وقیمة ما استھلكھ ، ما لم یكن قد اشترط عند البیع عدم

الرد.

المادة رقم 518
یرد المشتري للبائع ما یكون قد وفاه من دیون التركة ، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره. ولا یخل

بیع الوارث لحصتھ بما عساه أن یكون لھ من حقوق على التركة.

6.2.2.1.1.6.5 - البیع في مرض الموت
(519 - 519)

المادة رقم 519
1 - یسري على بیع المریض مرض الموت أحكام المادة (942). 2- ومع ذلك لا تسري ھذه الأحكام

إضرارا بالغیر حسن النیة، إذا كان ھذا الغیر قد كسب بعوض حقا عینیا على المبیع.

المادة رقم 519 مكرر
السلم بیع مؤجل التسلیم بثمن معجل.

المادة رقم 519 مكرر ( أ )
یشترط في المسلم فیھ أن یكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن یكون مما یمكن ضبط صفتھ

بالوصف وأن یكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة رقم 519 مكرر ( ب )
یجب أن یكون رأس المال معلوما للمتعاقدین وأن یتم الوفاء بھ عند التعاقد.

المادة رقم 519 مكرر ( ج )
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فیھ وجب تسلیمھ في المكان المتفق علیھ فإذا لم یكن ھناك اتفاق

وجب تسلیمھ في المكان الذي تم فیھ العقد.

المادة رقم 519 مكرر ( د )
إذا تعذر تسلیم المسلم فیھ لانقطاع جنسھ عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس

المال.

6.2.2.1.2 - المقایضة
(523 - 520)

المادة رقم 520
المقایضة مبادلة مال بمال لا یكون أیھما نقدا.

المادة رقم 521
إذا تفاوتت قیمة البدلین في تقدیر المتقایضین ، جاز أن یكون فرق القیمة معدلا من النقود.

المادة رقم 522
تسري على المقایضة أحكام البیع بالقدر الذي تسمح بھ طبیعة المقایضة ، ویعتبر كل من

المتقایضین بائعا لما قایض بھ ومشتریا لما قایض علیھ.

المادة رقم 523
مصروفات عقد المقایضة ورسوم التسجیل وغیر ذلك من النفقات، یتحملھا المتقایضان مناصفة ما لم

یتفق على غیر ذلك.



6.2.2.1.3 - الھبة
(542 - 524)

6.2.2.1.3.1 - الھبة
(524 - 524)

المادة رقم 524
الھبة عقد على تملیك مال في الحال بغیر عوض.

6.2.2.1.3.2 - أركان الھبة
(529 - 525)

المادة رقم 525
1 - لا تنعقد الھبة إلا إذا اقترنت بقبض الموھوب أو وثقت في محرر رسمي. 2- ویعتبر القبض قد تم
ولو بقي الشيء في ید الواھب إذا كان ولیا أو وصیا أو قیما أو قائما على تربیة الموھوب لھ.

المادة رقم 526
لا تنعقد الھبة على مال مستقبل.

المادة رقم 527
ھبة مال الغیر باطلة.

المادة رقم 528
ھبة المشاع جائزة ولو كان الموھوب قابلا للقسمة.

المادة رقم 529
تسري على الھبة في مرض الموت أحكام الوصیة.

6.2.2.1.3.3 - آثار الھبة
(536 - 530)

6.2.2.1.3.3.1 - التزامات الواھب
(533 - 530)

المادة رقم 530
1 - یلتزم الواھب بتسلیم المال الموھوب ، إذا لم یكن الموھوب لھ قد قبضھ ، وتسري في ذلك

الأحكام المتعلقة بتسلیم المبیع. 2- فإذا ھلك المال الموھوب قبل تسلیمھ أو حصل فیھ تغیر أو
نقص ، لا یكون الواھب مسئولا إلا عن فعلھ العمد أو خطئھ الجسیم.

المادة رقم 531
لا یضمن الواھب إلا التعرض الناشئ عن فعلھ ، كما لا یضمن استحقاق الموھوب إلا إذا تعمد إخفاء

سبب الاستحقاق أو كانت الھبة مقترنة بتكلیف وذلك ما لم یتفق على غیره أو یقض القانون بخلافھ.

المادة رقم 532
1 - إذا استحق الموھوب وكان الواھب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق یقدر القاضي للموھوب لھ

تعویضا عادلا. 2- فإن كانت الھبة مقترنة بتكلیف فلا یلتزم الواھب بضمان الاستحقاق إلا في حدود
ما أداه الموھوب لھ من التكلیف ، ویحل الموھوب لھ محل الواھب فیما یكون لھ من حقوق ودعاوى.

المادة رقم 533
لا یضمن الواھب براءة الموھوب من العیب ، إلا إذا اتفق على غیر ذلك ، أو كان الواھب قد تعمد

إخفاء العیب ، وعندئذ لا یكون ملزما إلا بتعویض الموھوب لھ عما یسببھ العیب من ضرر.

6.2.2.1.3.3.2 - التزامات الموھوب لھ
(536 - 534)

المادة رقم 534
یلتزم الموھوب لھ بالقیام بما یفرضھ علیھ العقد من تكلیف ، سواء كان ھذا التكلیف مشروطا

لمصلحة الواھب أو لمصلحة الغیر.

المادة رقم 535
إذا تبین أن الموھوب وقت الھبة ، كان أقل من قیمة التكلیف المقترن بھا وكان الموھوب لھ على

غیر علم بذلك ، فإنھ لا یكون ملزما بأن یقوم بالتكلیف إلا في حدود قیمة الموھوب.



المادة رقم 536
إذا كانت الھبة مقترنة بتكلیف الموھوب لھ الوفاء بدیون الواھب ، فإنھ لا یكون ملزما إلا بوفاء

الدیون التي كانت موجودة وقت الھبة ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.2.2.1.3.4 - الرجوع في الھبة
(542 - 537)

المادة رقم 537
1 - لا یجوز للواھب الرجوع في ھبتھ ، إلا الأبوین فیما وھباه لولدھما. 2- ومع ذلك یجوز في غیر
ھذه الحالة ، الرجوع في الھبة بترخیص من القضاء ، إذا استند الواھب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة رقم 538
یعتبر على وجھ الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الھبة : (أ)أن یخل الموھوب لھ بما یجب علیھ نحو

الواھب ، إخلالا یعتبر جحودا كبیرا من جانبھ. (ب) أن یصبح الواھب عاجزا عن أن یوفر لنفسھ
أسباب المعیشة بما یتفق مع مكانتھ الاجتماعیة ، أو أن یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضھ
علیھ القانون من النفقة على الغیر. ( ج) أن یرزق الواھب بعد الھبة ولدا یظل حیا إلى وقت

الرجوع.

المادة رقم 539
یمتنع الرجوع في الھبة : ( أ ) إذا كانت الھبة من الأم ، وكان ولدھا یتیما وقت الرجوع. (ب)

إذا كانت الھبة من أحد الزوجین للآخر ما دامت الزوجیة قائمة. ( ج) إذا مات الواھب أو الموھوب
لھ. ( د) إذا تصرف الموھوب لھ في الموھوب تصرفا یخرجھ عن ملكھ ، فإذا اقتصر التصرف على بعض

الموھوب ، جاز للواھب أن یرجع في الباقي. ( ھـ) إذا حصل تغیر في ذات الموھوب أو حصلت فیھ
زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمتھ. ( و) إذا تعامل الغیر مع الموھوب لھ مع اعتبار قیام الھبة.
(ز) إذا مرض الواھب أو الموھوب لھ مرضا ، یخشى معھ الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع. (

ح) إذا اقترنت الھبة بتكلیف. (ط) إذا كانت الھبة لغرض خیري.

المادة رقم 540
یجوز لأي من ورثة الواھب فسخ الھبة إذا قتل الموھوب لھ الواھب عمدا وبدون حق أو اشترك في

قتلھ.

المادة رقم 541
یترتب على الرجوع إعادة الموھوب إلى ملك الواھب من حین تمامھ ، وذلك دون إخلال بالقواعد

المتعلقة بالتسجیل.

المادة رقم 542
نفقات الھبة على الموھوب لھ ، ونفقات الرجوع على الواھب ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.2.2.1.4 - القرض
(551 - 543)

المادة رقم 543
القرض عقد یلتزم بھ المقرض أن یؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن

یرد إلیھ مثلھ نوعا وصفة وقدرا.

المادة رقم 544
1 - یجب على المقرض أن یسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم یتم

الاتفاق على تسلیمھ في وقت آخر. 2- فإذا ھلك الشيء قبل تسلیمھ كان ھلاكھ على المقرض.

المادة رقم 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة رقم 546
1 - إذا ظھر في الشيء عیب واختار المقترض استبقاءه ، فلا یلزمھ أن یرد إلا قیمة الشيء معیبا.

2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العیب فإنھ یكون مسئولا عما یسببھ العیب من ضرر.

المادة رقم 547
1 - یكون الإقراض بغیر فائدة ، ویقع باطلا كل شرط یقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاتھ. 2-

ویعتبر في حكم الفائدة كل منفعة یشترطھا المقرض.

المادة رقم 548



1 - على المقترض أن یرد المثل عند حلول الأجل المتفق علیھ أو عند سقوطھ. 2- فإذا لم یتفق على
أجل ، أو اتفق على أن یكون الرد عند المقدرة أو المیسرة ، عین القاضي میعادا مناسبا للرد

وفقا للظروف.

المادة رقم 549
إذا لم یتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة رقم 550
1 - لا عبرة بتغیر قیمة المثل وقت الرد. 2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان
المقرض بالخیار ، إما أن ینتظر حتى یعود الشيء إلى السوق ، فیرد المقترض مثلھ ، وإما أن

یطالب المقترض بقیمة الشيء في الزمان والمكان اللذین یجب فیھما الرد.

المادة رقم 551
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.2.2.1.5 - الصلح
(560 - 552)

6.2.2.1.5.1 - الصلح
(552 - 552)

المادة رقم 552
الصلح عقد یحسم بھ عاقداه نزاعا قائما بینھما ، أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا وذلك بأن ینزل كل

منھما - على وجھ التقابل - عن جانب من ادعائھ.

6.2.2.1.5.2 - أركان الصلح
(555 - 553)

المادة رقم 553
یشترط فیمن یعقد صلحا، أن یكون أھلا للتصرف بعوض في الحقوق التي یشملھا عقد الصلح.

المادة رقم 554
لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنھ یجوز على الحقوق المالیة المترتبة

علیھا.

المادة رقم 555
لا یثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

6.2.2.1.5.3 - آثار الصلح
(559 - 556)

المادة رقم 556
1 - یحسم الصلح المنازعات التي یتناولھا. 2- ویترتب علیھ انقضاء الادعاءات التي ینزل عنھا أي

من المتصالحین.

المادة رقم 557
1 - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما یتناولھ من الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا. 2- وتفسر

عبارات التنازل التي یتضمنھا الصلح تفسیرا ضیقا.

المادة رقم 558
1 - لا یترتب على الصلح نفع أو ضرر لغیر عاقدیھ ، حتى لو وقع على محل لا یقبل التجزئة. 2- ومع
ذلك یحق للمتضامنین - دائنین كانوا أو مدینین - أن یتمسكوا بالصلح الذي یعقده أحدھم ، إذا

رأوا فیھ نفعا لھم.

المادة رقم 559
من تصالح على حق ، ثم كسبھ بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا یكون بالنسبة لھذا الكسب الجدید ،

مرتبطا بصلحھ السابق.

6.2.2.1.5.4 - بطلان الصلح
(560 - 560)

المادة رقم 560



1 - الصلح لا یتجزأ ، فبطلان جزء منھ أو إبطالھ ، یقتضي بطلان العقد كلھ أو إبطالھ. 2- على أن
ھذا الحكم لا یسري ، إذا تبین من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدین قد اعتبرا أجزاء

الصلح منفصلة ومستقلا بعضھا عن بعض.

6.2.2.2 - العقود التي ترد على منفعة الأشیاء
(660 - 561)

6.2.2.2.1 - الإیجار
(648 - 561)

6.2.2.2.1.1 - الإیجار بوجھ عام
(561 - 561)

المادة رقم 561
الإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة محدودة في

مقابلة عوض مالي.

6.2.2.2.1.2 - أركان الإیجار
(568 - 562)

المادة رقم 562
لا یجوز لمن یقتصر حقھ على الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدتھ على ثلاث سنین إلا بإذن ممن یملكھ
، فإذا عقد الإیجار لمدة أطول أنقصت مدتھ إلى ثلاث سنین ، وكل ھذا ما لم یوجد نص یقضي بغیره.

المادة رقم 563
1 - الإیجار الصادر ممن لھ حق الانتفاع لا ینفذ بعد انقضاء ھذا الحق في مواجھة مالك الرقبة ما

لم یقره ، على أن تراعى المواعید المقررة للتنبیھ بالإخلاء والمواعید اللازمة لنضج المحصول
القائم ونقلھ. 2- أما من لیس لھ إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا یجوز لھ التأجیر إلا بإذن

صریح أو لمبرر قوي.

المادة رقم 564
یجوز أن تكون الأجرة نقودا كما یجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة رقم 565
إذا لم یحدد المتعاقدان الأجرة أو كیفیة تقدیرھا ، أو إذا تعذر إثبات مقدارھا ، وجبت أجرة

المثل وقت إبرام العقد.

المادة رقم 566
إذا لم یحدد المتعاقدان تاریخ بدء الإیجار ،كان تاریخ العقد ھو المعتبر.

المادة رقم 567
1 - إذا عقد الإیجار دون تحدید مدة أو عقد لمدة غیر معینة أو تعذر إثبات مدتھ اعتبر الإیجار

منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 2- وینتھي الإیجار بانقضاء ھذه المدة إذا نبھ أحد
المتعاقدین على الآخر بالإخلاء قبل نصفھا الأخیر على ألا یزید میعاد التنبیھ على ثلاثة أشھر.

المادة رقم 568
لا یجوز أن تتجاوز مدة الإیجار خمسة وعشرین سنة ، فإن عقد الإیجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت
مدتھ إلى ھذا القدر ، ما لم یكن الإیجار معقودا لمدة حیاة المؤجر أو المستأجر فیستمر العقد

لھذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرین سنة.

6.2.2.2.1.3 - آثار الإیجار
(598 - 569)

6.2.2.2.1.3.1 - التزامات المؤجر
(585 - 569)

المادة رقم 569
یلتزم المؤجر بتسلیم المأجور وملحقاتھ في حالة یصلح معھا لاستیفاء المنفعة المقصودة.

المادة رقم 570
1 - إذا كان المأجور وقت التسلیم في حالة لا یصلح معھا لاستیفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا
كان من شأن حالتھ نقص ھذه المنفعة نقصا كبیرا ، جاز للمستأجر أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص

الأجرة بقدر ما نقص من قیمة المنفعة مع التعویض في الحالتین إن كان لھ مقتض ، وذلك دون إخلال
بحقھ في إلزام المؤجر بالقیام بما یلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكینھ من الانتفاع المقصود. 2-
فإذا كان المأجور في حالة من شأنھا أن تعرض صحة المستأجر أو من یعیشون معھ أو مستخدمیھ أو



عمالھ لخطر جسیم ، جاز للمستأجر أن یطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق لھ التنازل عن ھذا
الحق.

المادة رقم 571
یسري على الالتزام بتسلیم المأجور ما یسري على الالتزام بتسلیم المبیع من أحكام ، وعلى الأخص

ما یتعلق منھا بزمان التسلیم ومكانھ وتحدید المأجور وملحقاتھ والعجز أو الزیادة فیھ ، وذلك
ما لم یقض القانون بخلافھ.

المادة رقم 572
یلتزم المؤجر أن یتعھد المأجور بالصیانة لیبقى في حالة یصلح معھا للانتفاع المقصود بأن یقوم

في أثناء مدة الإیجار بجمیع الإصلاحات الضروریة طبقا لما یقضي بھ العرف ، ما لم یتم الاتفاق على
غیره.

المادة رقم 573
1 - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما یلزمھ القیام بھ من الإصلاحات إعمالا لما تقضي بھ

المادتان 570 و 572 جاز للمستأجر أن یحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسھ
وباستیفاء ما ینفقھ خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقھ في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا

لما یقضي بھ القانون. 2- ولا یكون إذن القضاء ضروریا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قلیلة
الكلفة.

المادة رقم 574
1 - للمؤجر أن یجري جمیع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضروریة لحفظ المأجور ولو عارض

المستأجر ، على أن ینبھ علیھ بعزمھ على إجرائھا قبل بدئھا بمدة مناسبة. 2- فإذا كان من شأن
إجراء ھذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود ، جاز للمستأجر أن یطلب إنھاء

الإیجار أو إنقاص الأجرة.

المادة رقم 575
1 - إذا ھلك المأجور أثناء مدة الإیجار لسبب أجنبي لا ید لأحد المتعاقدین فیھ ھلاكا كلیا ،

انفسخ العقد من تلقاء نفسھ. 2- فإذا كان ھلاكھ جزئیا أو أصبح في حالة لا یصلح معھا لاستیفاء
المنفعة المقصودة كاملة ، ولم یكن للمستأجر ید في ذلك ، جاز لھ ، إذا لم یقم المؤجر في

میعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان علیھا ، أن یطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ
الإیجار ، وذلك دون إخلال بحقھ في أن یقوم بنفسھ بإصلاح المأجور وإعادتھ إلى أصلھ وفقا لأحكام

المادة 573 ، إذا لم یكن في ذلك إرھاق للمؤجر.

المادة رقم 576
1 - لا یجوز للمؤجر أن یتعرض للمستأجر في استیفائھ المنفعة طوال مدة الإیجار ولا أن یحدث في

المأجور أو ملحقاتھ تغییرا یمنع من الانتفاع بھ أو یخل بالمنفعة المقصودة. 2- ویعتبر في حكم
تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعھ.

المادة رقم 577
1 - إذا ادعى الغیر حقا یتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإیجار ، وجب على

المستأجر أن یبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 2- فإذا ترتب على ھذا الادعاء حرمان المستأجر من
الانتفاع الذي یخولھ لھ عقد الإیجار ، جاز لھ أن یطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعویض إن كان

لھ مقتض.

المادة رقم 578
لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغیر إلا إذا كان مبنیا على سبب قانوني.

المادة رقم 579
إذا وقع تعرض مادي من الغیر ولم یكن للمستأجر قبل بدفعھ وكان من الجسامة بحیث یحرمھ من

الانتفاع بالمأجور أن ینقص انتفاعھ بھ إنقاصا كبیرا ، جاز لھ أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص
الأجرة.

المادة رقم 580
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منھم إلى وضع یده علیھ وھو حسن النیة ، فإن

لم یضع أحدھم یده على المأجور بحسن نیة ، فضل من كان منھم الأسبق في التعاقد.

المادة رقم 581
1 - إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبیر في انتفاع المستأجر ،

جاز لھ أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم یكن عمل السلطة لسبب یعزى إلیھ. 2- ولا



یكون للمستأجر حق في التعویض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب یكون
المؤجر مسئولا عنھ. 3- وكل ما سبق ما لم یقض الاتفاق بغیره.

المادة رقم 582
1-یضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العیوب التي تحول دون الانتفاع بھ ، أو تنقص من ھذا
الانتفاع إنقاصا كبیرا. 2- ومع ذلك لا یضمن المؤجر عیبا جرى العرف على التسامح فیھ ، كما أنھ

لا یضمن عیبا كان المستأجر یعلم بھ وقت التعاقد ، أو كان یستطیع أن یتبینھ لو أنھ فحص
المأجور بما ینبغي من العنایة إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد لھ خلو المأجور من ھذا

العیب ، أو أنھ قد تعمد إخفاءه غشا منھ. 3- وكل ما سبق ما لم یقض الاتفاق بغیره.

المادة رقم 583
إذا ظھر بالمأجور عیب یتحقق معھ الضمان ، جاز للمستأجر إن یطلب إصلاح العیب أو أن یقوم ھو

بإصلاحھ على نفقة المؤجر إذا كان ھذا الإصلاح لا یرھقھ ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ
الإیجار أو إنقاص الأجرة مع التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 584
یقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العیب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء

سبب الضمان.

المادة رقم 585
إذا لم یتوافر في المأجور وقت التسلیم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودھا فیھ ، كان

للمستأجر أن یطلب فسخ الإیجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقھ في التعویض إن كان لھ مقتض.

6.2.2.2.1.3.2 - التزامات المستأجر
(598 - 586)

المادة رقم 586
1 - یجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعید المتفق علیھا ، فإذا لم یكن ھناك اتفاق،

وجب الوفاء بھا في المواعید التي یعینھا العرف. 2- ویكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما
لم یكن ھناك اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 587
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنیة معینة ، یعتبر قرینة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما

لم یثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة رقم 588
1 - یكون للمؤجر ضمانا لكل حق یثبت لھ بمقتضى عقد الإیجار أن یحبس جمیع المنقولات القابلة

للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتیاز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ،
وللمؤجر الحق في أن یمانع في نقلھا ، فإذا نقلت رغم معارضتھ أو بغیر علمھ ، كان لھ الحق في
استردادھا من الحائز لھا ولو كان حسن النیة ، مع عدم الإخلال بما یكون لھذا الحائز من حقوق.
2- ولیس للمؤجر أن یستعمل حقھ في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل ھذه الأشیاء أمرا اقتضتھ
حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحیاة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي

تم استردادھا تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

المادة رقم 589
یلتزم المستأجر بأن یستعمل المأجور على النحو المتفق علیھ ، فإن لم یكن ھناك اتفاق التزم أن

یستعملھ بحسب ما أعد لھ ووفقا لما یقتضیھ العرف.

المادة رقم 590
لا یجوز للمستأجر بغیر إذن المؤجر أن یحدث في المأجور تغییرا ینشأ عنھ ضرر للمؤجر.

المادة رقم 591
1 - یجوز للمستأجر أن یضع في المأجور أجھزة أو تركیبات تكفل لھ الانتفاع المقصود ، ما دامت

الطریقة التي توضع بھا متفقة مع الأصول السلیمة ، وذلك ما لم یكن في وضع ھذه الأجھزة أو
التركیبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قیمتھ. 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من

ذلك ، كان للمستأجر أن یقتضیھ منھ على أن یتحمل بما ینفقھ المؤجر.

المادة رقم 592
1 - یجب على المستأجر أن یبذل من العنایة في استعمال المأجور وفي المحافظة علیھ ما یبذلھ

الشخص العادي. 2- وھو مسئول عما یصیب المأجور أثناء انتفاعھ بھ من تلف أو ھلاك ناشئ عن
استعمالھ استعمالا غیر مألوف.



المادة رقم 593
یجب على المستأجر أن یبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر یستوجب تدخلھ ، كأن یحتاج المأجور إلى

إصلاح عاجل أو ینكشف بھ عیب أو یقع علیھ غصب أو یحصل التعرض لھ فیھ أو یحدث بھ ضرر.

المادة رقم 594
الإصلاحات البسیطة التي یقتضیھا استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر.

المادة رقم 595
یلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاتھ عند انتھاء الإیجار. فإن أخل بالتزامھ بالتسلیم وجب

علیھ تعویض المؤجر عما لحقھ من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة رقم 596
1 - على المستأجر أن یرد المأجور بالحالة التي تسلمھ علیھا ، إلا ما یكون قد أصابھ من ھلاك أو

تلف بغیر خطأ یسأل عنھ. 2- فإذا كان تسلیم المأجور قد تم دون بیان لحالتھ ، افترض أن
المستأجر قد تسلمھ في حالة حسنة حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك.

المادة رقم 597
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم یقض الاتفاق أو العرف بغیر ذلك.

المادة رقم 598
1 - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أیة تحسینات أخرى تزید في قیمتھ ، كان

لھ عند انقضاء الإیجار أن یتركھا أو أن یزیلھا على نفقتھ إذا لم یكن في ذلك إضرار بالمأجور.
2- فإن لم یزل المستأجر ھذه الزیادات ، كان للمؤجر أن یطالبھ بإزالتھا ، أو أن یستبقیھا

بقیمتھا مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقھ في التعویض عما تسببھ الإزالة من ضرر إذا كانت
الزیادات قد أحدثت بغیر إذنھ. 3- وكل ذلك ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره.

6.2.2.2.1.4 - التنازل عن الإیجار والتأجیر من الباطن
(603 - 599)

المادة رقم 599
للمستأجر حق التنازل عن الإیجار أو الإیجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضھ وذلك ما لم

یقض الاتفاق بغیره أو یتبین أن شخصیة المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 600
منع المستأجر من التنازل عن الإیجار یقتضي منعھ من التأجیر من الباطن وكذلك العكس.

المادة رقم 601
في حالة التنازل عن الإیجار ، یحل المتنازل لھ محل المستأجر الأصلي في جمیع حقوقھ والتزاماتھ
الناشئة عن عقد الإیجار. ومع ذلك یبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل لھ في تنفیذ التزاماتھ.

المادة رقم 602
1 - في حالة الإیجار من الباطن تبقى العلاقة بین المستأجر الأصلي وبین المؤجر خاضعة لأحكام

العقد المبرم بینھما. أما العلاقة بین المستأجر الأصلي وبین المستأجر منھ فتسري علیھا أحكام
عقد الإیجار من الباطن. 2- ومع ذلك یكون المستأجر من الباطن ملزما بأن یؤدي للمؤجر مباشرة ما
یكون ثابتا في ذمتھ للمستأجر الأصلي وقت أن ینذره المؤجر بذلك. ولا یجوز لھ أن یتمسك قبلھ بما

یكون قد عجلھ من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم یكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت
التاریخ.

المادة رقم 603
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فیما یتعلق بضمان المتنازل لھ في حالة التنازل

عن الإیجار أو فیما یتعلق بما یفرضھ عقد الإیجار الأصلي من التزامات في حالة الإیجار من الباطن
، إذا صدر من المؤجر قبول صریح أو ضمني بالتنازل عن الإیجار أو الإیجار من الباطن. ویعتبر

قبولا ضمنیا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل لھ أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي
تحفظ في شأن حقوقھ قبل المستأجر الأصلي.

6.2.2.2.1.5 - انتھاء الإیجار
(615 - 604)

المادة رقم 604
ینتھي الإیجار بانقضاء المدة المحددة لھ في العقد دون حاجة إلى تنبیھ بالإخلاء ما لم یكن ھناك

اتفاق على امتداد الإیجار لمدة أخرى محددة أو غیر محددة عند عدم التنبیھ بالإخلاء في میعاد
معین.



المادة رقم 605
1 - إذا انتھى عقد الإیجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منھ ،

اعتبر الإیجار قد تجدد بشروطھ الأولى ولكن لمدة غیر محددة ، وتسري على الإیجار إذا تجدد على
ھذا الوجھ أحكام المادة 567. 2- وتنتقل إلى الإیجار الجدید التأمینات العینیة التي كان

المستأجر قد قدمھا ضمانا للإیجار القدیم مع مراعاة قواعد شھر الحقوق. أما التأمینات المقدمة
من الغیر فلا تنتقل إلى الإیجار الجدید إلا إذا رضي مقدمھا بذلك.

المادة رقم 606
1 - إذا نبھ احد الطرفین على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا

یعتبر الإیجار قد تجدد ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك. 2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم
تجدید الإیجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معینة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوتھ یعتبر تجدیدا

للإیجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بھا المؤجر.

المادة رقم 607
إذا انتقل ملكیة المأجور إلى خلف خاص ، فلا یكون الإیجار نافذا في حقھ بغیر رضاه ما لم یثبت

أنھ كان یعلم بھ أو كان لھ تاریخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب علیھ انتقال الملكیة إلیھ.

المادة رقم 608
لا یجوز لمن انتقلت إلیھ ملكیة المأجور ، ولم یكن الإیجار نافذا في حقھ أن یجبر المستأجر على

رد المأجور إلا بعد التنبیھ علیھ بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعویض
المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتھاء مدة الإیجار ، أو بعد الحصول على تأمین كاف

للوفاء بھذا التعویض.

المادة رقم 609
1 - إذا نفذ الإیجار في حق من انتقلت إلیھ الملكیة ، فإنھ یحل محل المؤجر في جمیع ما یرتبھ
عقد الإیجار من حقوق والتزامات. 2- ومع ذلك لا یجوز للمستأجر أن یتمسك بما دفعھ من الأجرة في

مواجھة من انتقلت إلیھ الملكیة ، إذا ثبت أنھ كان وقت الدفع یعلم بانتقال الملكیة أو كان من
المفروض حتما أن یعلم بذلك.

المادة رقم 610
1 - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غیر متوقعة من شأنھا أن تجعل استمرار الإیجار مرھقا لھ ،

جاز للقاضي بناء على طلبھ ، وبعد الموازنة بین مصالح الطرفین ، إنھاء الإیجار مع تعویض الطرف
الآخر تعویضا عادلا. 2- فإذا كان المؤجر ھو الذي یطلب إنھاء العقد فلا یجبر المستأجر على رد

المأجور حتى یستوفي التعویض أو یحصل على تأمین كاف.

المادة رقم 611
1 - لا ینتھي الإیجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثتھ

أن یطلبوا إنھاء العقد إذا أثبتوا أنھ بسبب موت مورثھم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن
تتحملھا مواردھم ، أو أصبح الإیجار مجاوزا حدود حاجتھم.

المادة رقم 612
إذا مات المستأجر ولم یكن الإیجار قد عقد إلا بسبب حرفتھ أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصھ ، جاز

لورثتھ أو للمؤجر أن یطلبوا إنھاء العقد.

المادة رقم 613
إذا اقتضى عمل المستأجر أن یغیر محل إقامتھ ، جاز لھ أن یطلب إنھاء إیجار مسكنھ.

المادة رقم 614
یجب على من یطلب إنھاء الإیجار في الحالات المبینة بالمواد من 610 إلى 613 أن یراعي میعاد

التنبیھ المنصوص علیھ في المادة 567.

المادة رقم 615
1 - إذا لم یباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ینتفع بھ إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك

راجعا إلى خطئھ أو إلى أمر یتعلق بشخصھ ، فإنھ یبقى ملزما بالإیجار وبالوفاء بما یفرضھ علیھ
العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفھ في حالة صالحة للانتفاع المتفق

علیھ. 2- وفي ھذه الحالة یجب على المؤجر أن یخصم من الأجرة قیمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم
انتفاع المستأجر بالمأجور وقیمة ما حققھ من نفع باستعمالھ المأجور في أغراض أخرى.

6.2.2.2.1.6 - بعض أنواع الإیجار
(648 - 616)



6.2.2.2.1.6.1 - إیجار الأراضي الزراعیة
(625 - 616)

المادة رقم 616
تسري أحكام الإیجار على إیجار الأراضي الزراعیة مع مراعاة أحكام المواد التالیة, ما لم یوجد

اتفاق أو عرف یخالفھا.

المادة رقم 617
1 - إیجار الأرض الزراعیة لا یشمل الأدوات الموجودة فیھا إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناولھا

الإیجار، التزم المستأجر بأن یرعاھا ویتعھدھا بالصیانة بحسب المألوف في استعمالھا.

المادة رقم 618
إذا ذكر في العقد أن الإیجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنھ قد عقد

لدورة زراعیة سنویة أو لعدة دورات .

المادة رقم 619
1 - یتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق علیھ ، فإن لم یكن ھناك اتفاق كان على

المستأجر أن یستغلھا وفقا لطبیعتھا وما یجري بھ العرف الزراعي وأن یعمل بوجھ خاص على أن
تبقى صالحة للإنتاج. 2- ولا یجوز لھ ، دون رضاء المؤجر ، أن یدخل على الطریقة المتبعة في

استغلالھا أي تغییر جوھري یمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإیجار.

المادة رقم 620
1 - على المستأجر أن یقوم بإجراء الإصلاحات التي یقتضیھا الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ،

ویلتزم بوجھ خاص بأعمال الصیانة المعتادة للآبار ومجاري المیاه والمباني المعدة للسكن أو
للاستغلال. 2- أما إجراء الإصلاحات التي یتوقف علیھا استیفاء المنفعة المقصودة ، فیلزم بھا

المؤجر. 3- وكل ھذا ما لم یقض الاتفاق أو العرف بغیره.

المادة رقم 621
1 - إذا استحال على المستأجر تھیئة الأرض للزراعة أو بذرھا أو ھلك البذر كلھ أو أكثره ، وكان
ذلك بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ ، برئت ذمتھ من الأجرة كلھا أو بعضھا بحسب الأحوال ، ما لم یوجد
اتفاق یقضي بغیر ذلك. 2- وإذا ھلك الزرع كلھ قبل حصاده بسبب أجنبي لا ید للمستأجر فیھ ، جاز
لھ أن یطلب إسقاط الأجرة. 3- وإذا ھلك بعض الزرع وترتب على ھلاكھ نقص كبیر في ریع الأرض، كان

للمستأجر أن یطلب إنقاص الأجرة بما یتناسب مع ما نقص من ریع الأرض.

المادة رقم 622
لیس للمستأجر أن یطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصھا طبقا لما تقضي بھ المادة السابقة إلا في حدود

ما عاد علیھ من ضرر.

المادة رقم 623
لیس للمستأجر أن یطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصھا إذا ھلك المحصول بعد حصاده ، ما لم یكن متفقا

على أن یكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فیتحمل المؤجر نصیبھ فیما ھلك ، على ألا یكون الھلاك
قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسلیم.

المادة رقم 624
إذا انقضت مدة الإیجار قبل أن یدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا ید للمستأجر فیھ ، ترك بأجر

المثل حتى یتم إدراكھ وحصاده.

المادة رقم 625
على المستأجر قبیل إخلائھ الأرض بمدة مناسبة أن یسمح لمن یخلفھ بتھیئتھا وبذرھا ، إذا لم یصبھ

ضرر من ذلك.

6.2.2.2.1.6.2 - المزارعة
(638 - 626)

المادة رقم 626
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما یخرج منھا.

المادة رقم 627
تسري أحكام الإیجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتیة ما لم یوجد اتفاق أو عرف یخالفھا.

المادة رقم 628



إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتھا ھي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق علیھ.

المادة رقم 629
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعیة الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة

لصاحب الأرض ، ما لم یتفق على غیر ذلك.

المادة رقم 630
یجب على المزارع أن یبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما یتبعھا ، ما

یبذلھ الشخص العادي من العنایة.

المادة رقم 631
لا یجوز للمزارع أن یحل غیره في المزارعة أو یشركھ فیھا إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة رقم 632
1 - یتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى یدرك أوان حصاده ، وعلیھ صیانة
الأدوات وإجراء الإصلاحات البسیطة للمباني. 2- ویتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما
یتحمل التحسینات اللازمة للأرض. 3- ویتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصتھ في الغلة ، نفقات البذر

والتسمید وثمن المبیدات ومصروفات الحصاد وما یتلوه حتى القسمة. 4- كل ھذا ما لم یقض الاتفاق
أو العرف بغیره.

المادة رقم 633
1 - توزع الغلة بین الطرفین بالنسبة المتفق علیھا ، فإذا لم یتفق على نسبة روعیت النسبة
التي یجري بھا العرف ، فإذا لم یوجد اتفاق أو عرف كان لكل منھما نصف الغلة. 2- ولا یجوز

الاتفاق على أن تكون حصة احد الطرفین مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معین من الأرض.

المادة رقم 634
إذا ھلكت الغلة كلھا أو بعضھا بسبب أجنبي لا ید لأحد الطرفین فیھ ، ھلكت علیھما معا.

المادة رقم 635
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن یدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى یتم الزرع إدراكھ.

المادة رقم 636
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم یكن في الإمكان أن یحل محلھ أحد من

أفراد أسرتھ ، جاز لكل من الطرفین أن یطلب فسخ العقد.

المادة رقم 637
لا تنتھي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنھا تنتھي بموت المزارع.

المادة رقم 638
1 - إذا انتھت المزارعة قبل انقضاء مدتھا ، وجب على صاحب الأرض أن یرد للمزارع أو لورثتھ ،

ما أنفقھ المزارع على الزرع الذي لم یدرك مع تعویض یعادل أجر المثل عن عملھ ، على ألا یجاوز
جمیع ذلك قیمة حصة المزارع من المحصول. 2- ومع ذلك إذا انتھت المزارعة بموت المزارع یكون

للورثة الخیار بین تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثھم في العمل حتى یدرك الزرع ، ما
داموا یستطیعون القیام بذلك على الوجھ المرضي.

6.2.2.2.1.6.3 - إیجار الوقف
(648 - 639)

المادة رقم 639
1 - للناظر على الوقف ولایة إیجاره. 2- فلا یملكھا الموقوف علیھ ولو انحصر فیھ الاستحقاق إلا

إذا كان متولیا من قبل الواقف أو مأذونا ممن لھ ولایة الإیجار من ناظر أو قاض.

المادة رقم 640
ولایة قبض الأجرة للناظر لا للموقوف علیھ إلا إن أذن لھ الناظر في قبضھا.

المادة رقم 641
لا یجور للناظر أن یستأجر مال الوقف ولا أن یؤجره لزوجھ أو لأحد أصولھ أو فروعھ.

المادة رقم 642



لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر ھو المستحق الوحید الذي لھ ولایة التصرف
في الوقف ، فتجوز إجارتھ بالغبن الفاحش في حق نفسھ لا في حق من یلیھ من المستحقین.

المادة رقم 643
في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدیر اجر المثل بالوقت الذي أبرم فیھ عقد الإیجار ، ولا یعتد

بالتغییر الحاصل بعد ذلك.

المادة رقم 644
1 - إذا عین الواقف مدة الإجارة اتبع شرطھ ولیس للناظر مخالفتھ إلا إذا كان مأذونا بالتأجیر
بما ھو أنفع للوقف. 2- فإذا لم یوجد من یرغب في استئجار الوقف المدة التي عینھا الواقف أو
كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن یؤجره

لمدة أطول.

المادة رقم 645
إذا لم یعین الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إلیھما سنة ، والأرض
ثلاث سنین ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزیادة في إجارة الدار والحانوت ، أو النقص في إجارة

الأرض.

المادة رقم 646
1 - لا یجوز للناظر ، بغیر إذن القاضي ، أن یؤجر الوقف مدة تزید على ثلاث سنین ، ولو كان ذلك
بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنین. 2- ومع ذلك إذا كان
الناظر ھو الواقف أو المستحق الوحید ، جاز لھ - بغیر إذن القاضي - أن یؤجر الوقف مدة تزید

على ثلاث سنین ، وھذا دون إخلال بحق الناظر الذي یخلفھ في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنین.

المادة رقم 647
لا تنتھي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزلھ.

المادة رقم 648
تسري أحكام عقد الإیجار على إجارة الوقف في كل ما لا یتعارض مع النصوص السابقة.

6.2.2.2.2 - الإعارة
(660 - 649)

6.2.2.2.2.0 - الإعارة
(649 - 649)

المادة رقم 649
الإعارة عقد یلتزم بھ المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستھلاك ، لیستعملھ بنفسھ من

غیر عوض لمدة معینة أو في غرض معین ، على أن یرده بعد الاستعمال.

6.2.2.2.2.1 - آثار الإعارة
(657 - 650)

6.2.2.2.2.1.1 - التزامات المعیر
(652 - 650)

المادة رقم 650
یلتزم المعیر أن یسلم المستعیر العاریة بالحالة التي تكون علیھا وقت انعقاد العقد.

المادة رقم 651
إذا أنفق المستعیر مصروفات اضطراریة لحفظ العاریة من الھلاك ، التزم المعیر أن یرد إلیھ ما

أنفقھ.

المادة رقم 652
1 - لا یضمن المعیر استحقاق العاریة ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان ھناك اتفاق على

الضمان. 2- ولا یضمن براءتھا من العیب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العاریة منھ ،
فیلزمھ تعویض المستعیر عما یسببھ العیب من أضرار.

6.2.2.2.2.1.2 - التزامات المستعیر
(657 - 653)

المادة رقم 653
1 - إذا قیدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فلیس للمستعیر أن یستعمل

العاریة في غیر الزمان والمكان المعینین أو أن یخالف الاستعمال المأذون بھ إلى ما یتجاوزه



ضررا. 2- فإذا كانت الإعارة غیر مقیدة بأي قید ، جاز للمستعیر أن یستعمل العاریة في أي زمان
ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا یتجاوز المألوف في استعمالھا. 3- وفي الحالین ، لا یكون

المستعیر مسئولا عما یلحق العاریة من تغییر أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخولھ
الإعارة.

المادة رقم 654
لا یجوز للمستعیر أن یؤجر العاریة أو یعیرھا ، إلا بإذن من المعیر.

المادة رقم 655
نفقات استعمال العاریة وصیانتھا المعتادة ، وكذلك مصروفات تسلیمھا وردھا تكون على المستعیر.

المادة رقم 656
یجب على المستعیر أن یبذل من العنایة في المحافظة على العاریة ، ما یبذلھ في المحافظة على

مالھ دون أن ینزل في ذلك عن عنایة الشخص العادي.

المادة رقم 657
1 - متى انتھت الإعارة وجب على المستعیر أن یرد العاریة بالحالة التي تكون علیھا ، وذلك دون
إخلال بمسئولیتھ عن الھلاك أو التلف وفقا لما یقضي بھ القانون. 2- ویجب رد العاریة في المكان

الذي یكون المستعیر قد تسلمھا فیھ ، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.

6.2.2.2.2.2 - انتھاء الإعارة
(660 - 658)

المادة رقم 658
1 - تنتھي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق علیھ ، فإذا لم یعین لھا اجل انتھت باستعمال العاریة
فیما أعیرت من اجلھ. 2- فإن لم یكن ھناك سبیل لتعیین مدة الإعارة جاز للمعیر أن یطلب إنھاءھا
في أي وقت. 3- وفي كل حال یجوز للمستعیر أن یرد العاریة قبل انتھاء الإعارة غیر أنھ إذا كان

ھذا الرد یضر المعیر فلا یرغم على قبولھ.

المادة رقم 659
یجوز للمعیر أن یطلب في أي وقت إنھاء الإعارة إذا عرضت لھ حاجة ضروریة للعاریة لم تكن

متوقعھ.

المادة رقم 660
تنتھي الإعارة بموت المستعیر ، ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.2.2.3 - العقود الواردة على العمل
(744 - 661)

6.2.2.3.1 - المقاولة
(697 - 661)

6.2.2.3.1.1 - القواعد العامة للمقاولات
(661 - 661)

المادة رقم 661
المقاولة عقد یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أن یؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن یكون

تابعا لھ أو نائبا عنھ.

6.2.2.3.1.2 - تقدیم مواد العمل
(665 - 662)

المادة رقم 662
1 - یجوز أن یقتصر التزام المقاول على تنفیذ العمل المتفق علیھ ، على أن یقدم رب العمل

المواد اللازمة لذلك. 2- كما یجوز أن یلتزم المقاول بتقدیم المواد كلھا أو بعضھا إلى جانب
التزامھ بالعمل.

المادة رقم 663
1 - إذا التزم المقاول بتقدیم مواد العمل كلھا أو بعضھا وجب أن تكون ھذه المواد مطابقة

للمواصفات المتفق علیھا ، فإذا لم تبین ھذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافیة
بالغرض المقصود. 2- ویضمن المقاول ما في ھذه المواد من عیوب یتعذر كشفھا عند تسلم العمل ،

وذلك وفقا لأحكام ضمان العیب في الشيء المبیع.

المادة رقم 664



1 - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن یبذل في المحافظة علیھا
عنایة الشخص العادي ، وأن یراعي أصول الفن في استخدامھا، وأن یؤدي حسابا عنھا لرب العمل

ویرد إلیھ ما بقي منھا. 2- فإذا صارت المواد أو بعضھا غیر صالح للاستعمال بسبب إھمال المقاول
أو قصور كفایتھ الفنیة التزم برد قیمتھا إلى رب العمل مع التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 665
1 - إذا حدثت أو ظھرت أثناء تنفیذ العمل ، عیوب في المواد التي قدمھا رب العمل ، أو قامت

عوامل أخرى من شأنھا أن تعوق تنفیذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن یخطر فورا رب
العمل بذلك. 2- فإذا أھمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما یترتب على إھمالھ من نتائج.

6.2.2.3.1.3 - التزامات المقاول
(670 - 666)

المادة رقم 666
1 - على المقاول أن ینجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق علیھا
، فإن لم تكن ھناك شروط أو لم یتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف علیھا وفي
المدة المعقولة التي تقتضیھا طبیعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 2- وعلیھ أن یأتي على نفقتھ

بما یحتاج إلیھ في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومھمات ، ما لم یقض الاتفاق أو عرف الحرفة
بغیر ذلك.

المادة رقم 667
1 - إذا تبین أثناء سیر العمل أن المقاول یقوم بتنفیذه على وجھ معیب أو مخالف للعقد ، جاز
لرب العمل أن ینذره بأن یصحح من طریقة التنفیذ خلال أجل معقول یحدده لھ ، فإذا انقضى الأجل

دون أن یرجع المقاول إلى الطریقة الصحیحة أو المتفق علیھا ، جاز لرب العمل أن یطلب فسخ
العقد أو الإذن لھ بأن یعھد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت

طبیعة العمل تسمح بذلك. 2- ویجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحدید أجل ، إذا كان
إصلاح العیب أو المخالفة مستحیلا. 3- وفي جمیع الأحوال یجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان
العیب في طریقة التنفیذ لیس من شأنھ أن یقلل إلى حد كبیر من قیمة العمل أو من صلاحیتھ

للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 668
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفیذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا یرجى معھ مطلقا أن یتمكن من

القیام بھ كما ینبغي في المدة المتفق علیھا ، أو إذا اتخذ مسلكا ینم عن نیتھ في عدم تنفیذ
التزامھ ، أو أتى فعلا من شأنھ أن یجعل تنفیذ ھذا الالتزام مستحیلا ، جاز لرب العمل أن یطلب

فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسلیم.

المادة رقم 669
إذا ھلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاھرة قبل تسلیمھ لرب العمل ، فلیس للمقاول أن
یطالب بالمقابل المتفق علیھ ولا یرد نفقاتھ ، ما لم یكن رب العمل ، وقت الھلاك أو التلف مخلا

بالتزامھ بتسلم العمل.

المادة رقم 670
1 - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وھلك الشئ أو تلف قبل تسلیمھ لھ بسبب حادث فجائي

أو قوة قاھرة ، فلا یكون لھ أن یطالب المقاول بقیمتھا ما لم یكن المقاول وقت الھلاك أو التلف
مخلا بالتزامھ بتسلیم العمل ، ولم یثبت أن الشئ كان لیتلف لو أنھ قام بالتسلیم من غیر إخلال

بالتزامھ. 2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قیمتھا أو عجل لھ
مبلغا تحت الحساب یشمل ھذه القیمة.

6.2.2.3.1.4 - التزامات رب العمل
(679 - 671)

المادة رقم 671
1 - إذا كان تنفیذ العمل یقتضي من رب العمل أن یقوم بأداء معین ولم یقم بھ في الوقت المناسب

، جاز للمقاول أن یكلفھ بأدائھ خلال أجل معقول یحدده. 2- فإذا انقضى الأجل دون أن یقوم رب
العمل بالتزامھ ، جاز للمقاول أن یطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقھ في التعویض إن كان لھ

مقتض.

المادة رقم 672
متى أتم المقاول العمل ووضعھ تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن یبادر

إلى تسلمھ وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسلیم قد تم.

المادة رقم 673
1 - یجوز لرب العمل أن یمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عیب أو مخالفة للشروط المتفق
علیھا حدا یجعلھ غیر واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص علیھ المادة 691. 2- فإذا لم



یبلغ العیب أو المخالفة ھذا الحد من الجسامة ، فإنھ لا یكون لرب العمل إلا أن یطلب إنقاص
المقابل بما یتناسب مع أھمیة العیب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول یحدده ، إذا كان
الإصلاح ممكنا ولا یتكلف نفقات باھظة. 3- وفي جمیع الأحوال یجوز للمقاول أن یقوم بالإصلاح في مدة

معقولة ، إذا كان ھذا ممكنا ولا یسبب لرب العمل إضرارا ذات قیمة.

المادة رقم 674
لیس لرب العمل أن یتمسك بالحقوق التي تقررھا المادة السابقة ، إذا كان ھو المتسبب في إحداث

العیب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأیة طریقة أخرى.

المادة رقم 675
1 - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولیة المقاول عما یكون ظاھرا فیھ من عیب أو مخالفة لشروط
العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692. 2- فإذا كانت العیوب أو المخالفة خفیة، ثم تبینھا رب
العمل بعد التسلم وجب علیھ أن یبادر بإخطار المقاول بھا، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر

أنھ قد قبل العمل ، فإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673.

المادة رقم 676
یستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغیر ذلك.

المادة رقم 677
1 - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول
أن یستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاینتھ وتقبلھ، على أن یكون ما تم إنجازه
جزءا متمیزا أو قسما ذا أھمیة كافیة بالنسبة إلى العمل في جملتھ وذلك ما لم یتفق على خلافھ.

2- ویفترض فیما دفع المقابل عنھ أنھ قد تمت معاینتھ وتقبلھ، ما لم یثبت أن الدفع كان تحت
الحساب.

المادة رقم 678
إذا لم یعین المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامھ.

المادة رقم 679
لا یكون لارتفاع تكالیف العمل أو انخفاضھا أثر في مدى الالتزامات التي یرتبھا العقد، وذلك دون

إخلال بأحكام المادة 198.

6.2.2.3.1.5 - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
(683 - 680)

المادة رقم 680
1 - لا یجوز لأي من المتعاقدین التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم یوجد في

العقد شرط یقضي بخلافھ. 2- فإذا تم التنازل حل المتنازل لھ محل المتنازل في حقوقھ
والتزاماتھ. 3- ولا یسري التنازل في مواجھة الغیر إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجھ رسمي، أو

كانت موافقتھ على التنازل ثابتة التاریخ.

المادة رقم 681
1 - یجوز للمقاول أن یكل تنفیذ العمل في جملتھ أو في جزء منھ إلى مقاول من الباطن إذا لم

یمنعھ من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبیعة العمل أن تكون شخصیة المقاول محل اعتبار. 2-
ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما یسأل قبلھ عن

أعمال المقاول من الباطن.

المادة رقم 682
1 - للمقاول من الباطن والعمال الذین یشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفیذ العمل ، أن

یطالبوا رب العمل مباشرة بما یستحق لھم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي یكون لھذا
الأخیر على رب العمل وقت رفع الدعوى. 2- ولعمال المقاول من الباطن أیضا دعوى مباشرة قبل كل

من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق علیھ.

المادة رقم 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورین في المادة السابقة أن یستوفوا حقوقھم بالامتیاز على

المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ویستوفون حقوقھم عند تزاحمھم بنسبة
دین كل منھم.

6.2.2.3.1.6 - انتھاء المقاولة
(688 - 684)

المادة رقم 684



إذا كان من مقتضى المقاولة أن یقوم المقاول بصیانة شيء معین أو أن یؤدي غیر ذلك من الأعمال
المتجددة خلال مدة محددة ، انتھت المقاولة بانقضاء ھذه المدة.

المادة رقم 685
تنتھي المقاولة باستحالة تنفیذ العمل المعقود علیھ لسبب لا ید لأحد الطرفین فیھ، وعندئذ یكون

للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقھ وبما یستحقھ من أجر وذلك في حدود ما عاد من
منفعة على رب العمل.

المادة رقم 686
1 - تنتھي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤھلاتھ الشخصیة أو إمكاناتھ محل اعتبار في

التعاقد. 2- فإن لم تكن مؤھلات المقاول الشخصیة أو إمكاناتھ محل اعتبار فلا ینتھي العقد من
تلقاء نفسھ ، ولكن یجوز لرب العمل انھاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافیة

لحسن تنفیذ العمل.

المادة رقم 687
1 - إذا انتھت المقاولة بموت المقاول استحق ورثتھ من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفیذھا

وذلك دون إخلال بحقھم في قیمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت
صالحة لاستعمالھا في إتمام العمل. 2- ولرب العمل أن یطالب بتسلیم المواد الأخرى التي تم

إعدادھا والرسوم التي بدئ في تنفیذھا ، على أن یدفع عنھا مقابلا عادلا. 3- وتسري ھذه الأحكام
أیضا إذا بدأ المقاول في تنفیذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامھ لسبب لا دخل لإرادتھ فیھ.

المادة رقم 688
1 - لرب العمل أن ینھي المقاولة ویوقف تنفیذ العمل في أي وقت قبل إتمامھ، على أن یعوض

المقاول عن جمیع ما أنفقھ من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان یستطیع كسبھ لو أنھ أتم
العمل. 2- على أنھ یجوز للمحكمة أن تخفض التعویض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت

الظروف تجعل ھذا التخفیض عادلا.

6.2.2.3.1.7 - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(697 - 689)

المادة رقم 689
1 - إذا أبرمت المقاولة على أساس مقایسة تقدیریة، وتبین في أثناء التنفیذ ضرورة مجاوزة ھذه

المقایسة مجاوزة جسیمة، وجب على المقاول أن یبادر بإخطار رب العمل بذلك مبینا مقدار ما
ستتبعھ ھذه المجاوزة من زیادة في المقابل، وإلا سقط حقھ في طلب ھذه الزیادة. 2- ویجوز لرب
العمل، في ھذه الحالة أن یتحلل من المقاولة ویوقف التنفیذ، على أن یتم ذلك دون إبطاء، مع

إیفاء المقاول قیمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعویضھ عما كان یستطیع
كسبھ لو أنھ أتم العمل.

المادة رقم 690
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصمیم تم وضعھ والاتفاق علیھ مع رب

العمل ، فلیس للمقاول أن یطالب بأیة زیادة في المقابل ، بسبب تعدیل أو إضافة في ھذا التصمیم
، إلا أن یكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو یكون مأذونا بھ منھ.

المادة رقم 691
إذا أقیم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبھ عیوب تبلغ من الجسامة الحد
المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 673 ویترتب على إزالتھ إضرار بالغة ، فلا یكون لرب

العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانیة من المادة
المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقھ في التعویض إن كان لھ مقتض.

المادة رقم 692
1 - یضمن المقاول والمھندس ما یحدث من تھدم أو خلل كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو

أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي
بھ المواد التالیة. 2- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدین من المباني أو المنشآت أن تبقى

لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان یكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالھا. 3- والضمان یشمل
التھدم ولو كان ناشئا عن عیب في الأرض ذاتھا أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو

المنشآت المعیبة كما یشمل ما یظھر في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیھا تھدید متانتھا
وسلامتھا.

المادة رقم 693
1 - إذا اقتصر عمل المھندس على وضع تصمیم البناء أو الإنشاء أو جانب منھ ، كان مسئولا عن

العیوب التي ترجع إلى التصمیم الذي وضعھ دون العیوب التي ترجع إلى طریقة التنفیذ. 2- فإذا
عھد إلیھ رب العمل بالإشراف على التنفیذ أو على جانب منھ ، كان مسئولا أیضا عن العیوب التي

ترجع إلى طریقة التنفیذ الذي عھد إلیھ بالإشراف علیھ.



المادة رقم 694
1 - لا یكون المقاول مسئولا إلا عن العیوب التي تقع في التنفیذ دون العیوب التي تأتي من الخطأ
في وضع التصمیم ما لم تكن ھذه العیوب ظاھرة. 2- ومع ذلك یكون المقاول مسئولا عن العیوب التي

ترجع إلى التصمیم إذا كان المھندس الذي قام بوضع التصمیم تابعا لھ.

المادة رقم 695
إذا كان المھندس والمقاول مسئولین عما وقع من عیب في العمل ، كانا متضامنین في المسئولیة.

المادة رقم 696
تسقط دعوى الضمان ضد المھندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التھدم أو انكشاف

العیب.

المادة رقم 697
كل شرط بإعفاء المھندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منھ یكون باطلا.

6.2.2.3.2 - الوكالة
(719 - 698)

6.2.2.3.2.1 - الوكالة
(698 - 698)

المادة رقم 698
الوكالة عقد یقیم بھ الموكل شخصا آخر مقام نفسھ في مباشرة تصرف قانوني.

6.2.2.3.2.2 - أركان الوكالة
(703 - 699)

المادة رقم 699
یلزم لصحة الوكالة أن یكون الموكل أھلا لأداء التصرف الذي وكل فیھ غیره.

المادة رقم 700
یجب أن یتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

المادة رقم 701
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فیھا حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا
تخول الوكیل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ویعد من أعمال الإدارة ، الإیجار إذا لم تزد مدتھ على
ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصیانة واستیفاء الحقوق ووفاء الدیون ویدخل فیھا أیضا كل عمل من

أعمال التصرف تقتضیھ الإدارة.

المادة رقم 702
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف لیس من أعمال الإدارة ، وبوجھ خاص في التبرعات والبیع
والصلح والرھن والإقرار والتحكیم وكذلك في توجیھ الیمین والمرافعة أمام القضاء. 2- وتصح

الوكالة الخاصة في نوع معین من أنواع التصرفات القانونیة ولو لم یعین محل ھذا التصرف على
وجھ التخصیص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة رقم 703
لا تجعل الوكالة للوكیل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فیھا وما تقتضیھ ھذه الأمور من توابع

ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین.

6.2.2.3.2.3 - آثار الوكالة
(715 - 704)

6.2.2.3.2.3.1 - التزامات الوكیل
(710 - 704)

المادة رقم 704
1 - الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة في حدودھا المرسومة. 2- على أن لھ أن یخرج عن حدود الوكالة

متى كان من المستحیل علیھ إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأن الموكل ما كان
إلا لیوافق على ھذا التصرف. وعلى الوكیل في ھذه الحالة أن یبادر بإبلاغ الموكل خروجھ عن حدود

الوكالة.

المادة رقم 705



1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذھا العنایة التي یبذلھا في
أعمالھ الخاصة ، دون أن یكلف في ذلك أزید من عنایة الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على

الوكیل أن یبذل دائما في تنفیذھا عنایة الشخص العادي.

المادة رقم 706
على الوكیل أن یوافي موكلھ بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیھ في تنفیذ الوكالة، وأن یقدم لھ

حسابا عنھا، ما لم تقض طبیعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغیر ذلك.

المادة رقم 707
لیس للوكیل أن یستعمل مال موكلھ لصالح نفسھ بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعویض الموكل تعویضا

عادلا یقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708
1 - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منھم بعقد مستقل ، كان لأي منھم الانفراد بالعمل ما لم یشترط
علیھ الموكل أن یعمل مع الباقین. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن یرخص بانفرادھم في العمل

، كان علیھم أن یعملوا مجتمعین ، إلا إذا كان العمل مما لا یحتاج فیھ إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709
1 - یكون الوكلاء المتعددون مسئولین بالتضامن متى كانت الوكالة غیر قابلة للانقسام، أو كان

الضرر الذي أصاب الموكل نتیجة خطأ مشترك بینھم. 2- ومع ذلك لا یسأل الوكلاء، ولو كانوا
متضامنین، عما فعلھ أحدھم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710
1 - لیس للوكیل أن ینیب عنھ غیره في تنفیذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا لھ بذلك من قبل

الموكل أو أجازه لھ القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكیل في إقامة نائب عنھ دون تعیین لشخصھ
، فإن الوكیل لا یكون مسئولا إلا عن خطئھ في اختیار نائبھ ، أو عن خطئھ فیما أصدره لھ من

تعلیمات. ویجوز في ھذه الحالة للموكل ولنائب الوكیل أن یرجع كل منھما مباشرة على الآخر.

6.2.2.3.2.3.2 - التزامات الموكل
(715 - 711)

المادة رقم 711
1 - والوكالة تبرعیة، ما لم یتفق على غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمنا من مھنة الوكیل أو غیرھا
من ظروف الحال. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان ھذه الأجر خاضعا لتقدیر القاضي، إلا إذا دفع

طوعا بعد تنفیذ الوكالة.

المادة رقم 712
1 - على الموكل أن یرد إلى الوكیل ما أنفقھ في سبیل تنفیذ الوكالة التنفیذ المعتاد ، وذلك
مھما كان حظ الوكیل من النجاح. 2- ویلتزم الموكل أن یقدم إلى الوكیل المبالغ اللازمة للإنفاق

منھا في تنفیذ الوكالة ما لم یتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 713
یكون الموكل مسئولا عما یصیب الوكیل من ضرر بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا ، ما لم یكن

ذلك ناشئا عن خطئھ.

المادة رقم 714
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنین في التزاماتھم نحو الوكیل ما لم یتفق على

غیر ذلك.

المادة رقم 715
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنیابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن یتعاقد معھ

الوكیل.

6.2.2.3.2.4 - انتھاء الوكالة
(719 - 716)

المادة رقم 716
تنتھي الوكالة بإتمام العمل الموكل فیھ أو بانقضاء الأجل المعین للوكالة ، كما تنتھي أیضا

بموت الموكل أو موت الوكیل أو بفقد أحدھما أھلیتھ.

المادة رقم 717



1 - للموكل في أي وقت أن یعزل وكیلھ أو یقید وكالتھ ولو وجد اتفاق یخالف ذلك. 2- على أنھ
إذا كان للوكیل أو للغیر مصلحة في الوكالة ، فإنھ لا یجوز للموكل أن ینھیھا أو یقیدھا دون
موافقة من لھ المصلحة. 3- وفي كل حال ، یلتزم الموكل بتعویض الوكیل عما یلحقھ من ضرر من

جراء عزلھ في وقت غیر مناسب أو بغیر مبرر معقول.

المادة رقم 718
1 - للوكیل في أي وقت أن یتنحى عن وكالتھ ، ولو وجد اتفاق یخالف ذلك ، ویتم التنحي بإعلانھ
للموكل ، ویكون الوكیل ملزما بتعویض الموكل عن الضرر الذي لحقھ من جراء التنحي في وقت غیر

مناسب وبغیر عذر معقول. 2- على أنھ لا یجوز للوكیل أن یتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغیر
مصلحة فیھا إلا إذا وجدت أسباب جدیة تبرر ذلك ، على أن یخطر الغیر بھذا التنحي ، ویمھلھ وقتا

كافیا لیتخذ ما یراه مناسبا لرعایة مصالحھ.

المادة رقم 719
1 - إذا انتھت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فیھ، وجب على الوكیل أن یصل بالأعمال التي

بدأھا إلى مرحلة لا یخشى معھا ضرر على الموكل. 2- وفي حالة انتھاء الوكالة بموت الموكل، یجب
على ورثتھ، إذا توافرت فیھم الأھلیة، وكانوا على علم بالوكالة أن یبادروا إلى إخطار الموكل

بوفاة مورثھم، وأن یتخذوا من التدابیر ما تقتضیھ الحال لصالح الموكل.

6.2.2.3.3 - الإیداع
(735 - 720)

6.2.2.3.3.1 - الإیداع
(720 - 720)

المادة رقم 720
الإیداع عقد یلتزم الودیع بمقتضاه أن یتسلم من المودع شیئا لحفظھ ، وان یرده عینا.

6.2.2.3.3.2 - التزامات الودیع
(725 - 721)

المادة رقم 721
على الودیع أن یتسلم الودیعة ، ولیس لھ أن یستعملھا بغیر إذن من المودع.

المادة رقم 722
1 - على الودیع أن یبذل من العنایة في حفظ الودیعة ما یبذلھ في حفظ مالھ، دون أن یكلف في

ذلك أزید من عنایة الشخص العادي. 2- ومع ذلك إذا كان الإیداع بأجر، فانھ یلتزم في حفظ
الودیعة بعنایة الشخص العادي. 3- وكل ما سبق ما لم یتفق على خلافھ.

المادة رقم 723
لیس للودیع بغیر إذن صریح من المودع، أن ینیب عنھ غیره في حفظ الودیعة, إلا أن یكون ذلك بسبب

ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة رقم 724
1 - على الودیع متى انتھى عقد الإیداع ، أن یرد الودیعة وما یكون قد قبضھ من ثمارھا إلى

المودع. 2- وترد الودیعة في المكان الذي كان یلزم حفظھا فیھ وتكون مصروفات الرد على المودع.
3- وكل ما سبق ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیره.

المادة رقم 725
1 - إذا باع الوارث الودیعة وھو حسن النیة وتعذر على المودع استردادھا من المشتري, فلا یكون

الوارث ملزما إلا أن یرد للمودع ما قبضھ من ثمن ، على أن یحول إلیھ ما عسى أن یكون لھ من
حقوق قبل المشتري. 2- فإذا كان التصرف تبرعا فإن الوارث لا یلتزم إلا برد قیمة الودیعة وقت

التبرع.

6.2.2.3.3.3 - التزامات المودع
(727 - 726)

المادة رقم 726
الأصل في الإیداع أن یكون بغیر أجر. فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن یؤدیھ في الوقت الذي

ینتھي فیھ حفظ الودیعة ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 727
على المودع أن یرد للودیع ما یكون قد أنفقھ في حفظ الودیعة وان یعوضھ عما یكون قد لحقھ من

ضرر بسببھا.



6.2.2.3.3.4 - انتھاء الإیداع
(731 - 728)

المادة رقم 728
ینتھي عقد الإیداع بانقضاء الأجل المتفق علیھ ، فإذا لم یتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان

لكل من المتعاقدین إنھاء الإیداع بعد إخطار الطرف الآخر بمیعاد مناسب.

المادة رقم 729
یجوز للمودع أن یسترد الودیعة قبل انقضاء الأجل المتفق علیھ وذلك دون إخلال بحق الودیع في

الأجر عما بقي من مدة.

المادة رقم 730
إذا كان الإیداع بغیر أجر ، وتعذر على الودیع الاستمرار في حفظ الودیعة لأسباب طارئة، جاز لھ

أن یطلب إنھاء الإیداع قبل الأجل المتفق علیھ على أن یخطر المودع بتسلم الودیعة في أجل مناسب.

المادة رقم 731
ینتھي الإیداع بموت الودیع ، ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.2.2.3.3.5 - بعض أنواع الإیداع
(735 - 732)

المادة رقم 732
إذا كانت الودیعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما یھلك بالاستعمال ، وكان الودیع مأذونا

لھ في استعمالھ ، اعتبر العقد قرضا.

المادة رقم 733
1 - یكون أصحاب الفنادق وما ماثلھا ، فیما یجب علیھم من عنایة بحفظ الأشیاء التي یأتي بھا

النزلاء ، مسئولین حتى عن فعل المترددین على محالھم. 2- ومع ذلك فإنھم لا یكونون مسئولین
بالنسبة إلى النقود والأوراق المالیة والأشیاء الثمینة عن تعویض یجاوز ألف دینار، ما لم

یكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسیم منھم أو من أحد تابعیھم، أو یكونوا، وھم على علم
بقیمة ھذه الأشیاء قد أخذوا على عاتقھم حفظھا ، أو رفضوا دون سبب معقول أن یتسلموھا عھدة

لدیھم.

المادة رقم 734
1 - على النزیل أن یخطر صاحب الفندق، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفھ بمجرد كشفھ لذلك، فإن

أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا یكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنھ لو أخطر في وقت مناسب
لأمكنھ تفادي الضرر. 2- وتسقط دعوى النزیل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشھر من الوقت الذي

یغادر فیھ الفندق.

المادة رقم 735
یقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولیة أو بالتخفیف منھا.

6.2.2.3.4 - الحراسة
(744 - 736)

المادة رقم 736
الحراسة وضع مال متنازع فیھ بید أمین ، إذا كان بقاؤه في ید حائزه من شأنھ أن یھدد بالخطر

من یدعي لنفسھ حقا فیھ على أن یتكفل الأمین بحفظھ وإدارتھ ورده إلى من یثبت لھ الحق فیھ.

المادة رقم 737
یجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما یجوز للقضاء أن یأمر بھا.

المادة رقم 738
یكون تعیین الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جمیعا ، فإذا لم یتفقوا تولى القاضي تعیینھ.

المادة رقم 739
تطبق على الحراسة أحكام الإیداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع أحكام المواد
التالیة ، وذلك ما لم یحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماتھ على نحو مغایر.

المادة رقم 740



1 - یلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعھود إلیھ حراستھ وبإدارتھ ، ویجب أن یبذل في ذلك
عنایة الشخص العادي. 2- ولا یجوز لھ أن ینیب عنھ في أداء مھمتھ كلھا أو بعضھا أحدا من ذوي

الشأن دون رضاء الآخرین أو إذن القاضي.

المادة رقم 741
لا یجوز للحارس في غیر ما تقتضیھ الإدارة أن یجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جمیعا أو

بترخیص من القضاء.

المادة رقم 742
1 - یلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 2- كما یلتزم أن یقدم لذوي الشأن ، مرة على
الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمھ وبما أنفقھ مؤیدا بالمستندات ، وعلیھ إذا كان معینا من

المحكمة أن یودع إدارة كتابھا صورة من ذلك الحساب.

المادة رقم 743
1 - للحارس الحق في أن یتقاضى أجرا ، ما لم یكن قد قبل القیام بالحراسة تبرعا. 2- ولھ أن

یسترد ما أنفقھ من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعھود إلیھ حراستھ.

المادة رقم 744
1 - تنتھي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جمیعا أو بحكم القضاء كما تنتھي بانقضاء مدتھا إذا كانت
لمدة محددة. 2- وعلى الحارس حینئذ أن یبادر إلى رد المال المعھود إلیھ حراستھ إلى من یختاره

ذوو الشأن أو من یعینھ القاضي.

6.2.2.4 - الكفالة والتأمین
(809 - 745)

6.2.2.4.1 - الكفالة
(772 - 745)

6.2.2.4.1.1 - الكفالة
(745 - 745)

المادة رقم 745
الكفالة عقد بمقتضاه یضم شخص ذمتھ إلى ذمة المدین في تنفیذ التزام علیھ ، بأن یتعھد للدائن

بأدائھ إذا لم یؤده المدین.

6.2.2.4.1.2 - أركان الكفالة
(752 - 746)

المادة رقم 746
الكفالة لا تفترض ، ویجب أن یكون رضاء الكفیل صریحا.

المادة رقم 747
1 - إذا التزم شخص بتقدیم كفیل ، وجب علیھ أن یقدم كفیلا موسرا یكون موطنھ في الكویت ، فإن
تعذر علیھ ذلك ، كان لھ أن یقدم تأمینا عینیا كافیا. 2- وإذا أعسر الكفیل بعد الكفالة ، أو

لم یعد لھ موطن في الكویت ، وجب تقدیم كفیل آخر أو تأمین عیني كاف.

المادة رقم 748
تجوز كفالة المدین بغیر علمھ ، كما تجوز أیضا رغم معارضتھ.

المادة رقم 749
1 - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفیل ، 2- وإذا لم یعین

الكفیل مدة لكفالتھ ، كان لھ في أي وقت أن یرجع فیھا ، ما دام الالتزام المكفول لم ینشأ على
أن یخطر الدائن برجوعھ في وقت مناسب.

المادة رقم 750
1 - لا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحا. 2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص
أھلیة المدین وأبطل التزامھ التزم الكفیل في مواجھة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره

مدینا أصلیا.

المادة رقم 751
1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما ھو مستحق على المدین ولا بشروط أشد من شروط الدین

المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أھون.



المادة رقم 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعھ ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما یستجد من

مصرفات بعد إخطار الكفیل. وكل ذلك ما لم یتفق على خلافھ.

6.2.2.4.1.3 - آثار الكفالة
(772 - 753)

6.2.2.4.1.3.1 - العلاقة ما بین الكفیل والدائن
(768 - 753)

المادة رقم 753
یبرأ الكفیل ببراءة المدین.

المادة رقم 754
1 - للكفیل أن یتمسك بجمیع الأوجھ التي یحتج بھا المدین. 2- على أنھ لیس للكفیل أن یتمسك

بنقص أھلیة المدین إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة رقم 755
إذا قبل الدائن أن یستوفي من غیر الكفیل ، شیئا آخر في مقابل الدین ، برئت ذمة الكفیل ولو

استحق ھذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفیل.

المادة رقم 756
1 - تبرأ ذمة الكفیل بقدر ما أضاعھ الدائن بخطئھ من التأمینات. 2- ویقصد بالتأمینات كل
تأمین خصص لضمان الدین حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمین مقرر بحكم القانون.

المادة رقم 757
1 - لا تبرأ ذمة الكفیل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدین عند حلول أجل الدین أو
لمجرد تأخره في اتخاذھا. 2- ومع ذلك إذا أنذر الكفیل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدین ،
كان للكفیل أن یطلب براءة ذمتھ إذا لم یقم الدائن باتخاذ ھذه الإجراءات خلال ثلاثة أشھر من
تاریخ الإنذار ما لم یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا. 3- ولا یحول دون حق الكفیل في التمسك

ببراءة ذمتھ أن یمنح الدائن المدین أجلا دون موافقة الكفیل.

المادة رقم 758
إذا أفلس المدین ، ولم یتقدم الدائن بالدین في التفلیسة ، سقط حقھ في الرجوع على الكفیل

بقدر ما كان یستوفیھ لو انھ تقدم بدینھ فیھا.

المادة رقم 759
1 - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدین ونفس المدین ، وكانوا غیر متضامنین فیما
بینھم ، قسم الدین علیھم بالتساوي ما لم یبین العقد مقدار ما یكفل كل منھم. 2- فإذا التزم
الكفلاء بعقود متوالیة ، كان كل منھم مسئولا عن الدین كلھ ما لم یحتفظ لنفسھ بحق التقسیم.

المادة رقم 760
1 - لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعھ على المدین ، كما لا یجوز لھ أن

ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد تجرید المدین من أموالھ ، وذلك كلھ ما لم یكن الكفیل متضامنا
مع المدین. 2- ویجب على الكفیل في الحالتین أن یتمسك بحقھ.

المادة رقم 761
1 - إذا طلب الكفیل تجرید المدین ، وجب علیھ أن یقوم على نفقتھ بإرشاد الدائن إلى أموال

للمدین تفي بالدین كلھ. 2- ولا عبرة بالأموال التي یدل علیھا الكفیل ، إذا كانت متنازعا فیھا
أو كانت موجودة في خارج الكویت.

المادة رقم 762
في كل الأحوال التي یدل فیھا الكفیل على أموال المدین تبرأ ذمة الكفیل بقدر ما تعذر على

الدائن استیفاؤه من الدین بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة رقم 763
إذا كان ھناك تأمین عیني مقرر على مال للمدین ضمانا للدین ، وقدمت كفالة بعد ھذا التأمین أو

معھ ، جاز للكفیل ، إذا لم یكن متضامنا مع المدین ، أن یطلب التنفیذ على المال المحمل
بالتأمین العیني قبل التنفیذ على أموالھ ھو.

المادة رقم 764



1 یلتزم الدائن بأن یسلم الكفیل وقت وفائھ الدین ، المستندات اللازمة لاستعمال حقھ في الرجوع.
2- وإذا كان الدین المكفول مضمونا بمنقول مرھون أو محبوس ، وجب على الدائن أن یتخلى عنھ

للكفیل أو لعدل ، إذا عارض المدین في تسلیمھ للكفیل. 3- وإذا كان الدین مضمونا بتأمین
عقاري، التزم الدائن أن یقوم بالإجراءات اللازمة لسریان حلول الكفیل محلھ فیھ ، ویتحمل الكفیل

مصروفات ھذه الإجراءات على أن یرجع بھا على المدین.

المادة رقم 765
الكفیل الذي یكفل الكفیل یعتبر في علاقتھ بالدائن كفیلا للكفیل ، وفي علاقتھ بالكفیل كما لو

كان ھذا الكفیل مدینا أصلیا بالنسبة إلیھ.

المادة رقم 766
في الكفالة القانونیة أو القضائیة أو التجاریة ، یكون الكفلاء متضامنین فیما بینھم ومتضامنین

مع المدین.

المادة رقم 767
یجوز للكفیل المتضامن أن یتمسك بما یتمسك بھ الكفیل غیر المتضامن من دفوع متعلقة بالدین.

المادة رقم 768
إذا كان الكفلاء متضامنین فیما بینھم أو كانت كفالتھم بعقود متوالیة ، ووفي أحدھم الدین عند

حلولھ ، كان لھ أن یرجع على كل من الباقین بحصتھ في الدین ، وبنصیبھ في حصة المعسر منھم.

6.2.2.4.1.3.2 - العلاقة ما بین الكفیل والمدین
(772 - 769)

المادة رقم 769
یجب على الكفیل أن یخطر المدین قبل أن یقوم بوفاء الدین. وإذا قاضاه الدائن وجب علیھ أن
یطلب إدخال المدین خصما في الدعوى. فإن لم یقم بإخطار المدین قبل وفاء الدین أو لم یطلب

إدخالھ خصما في الدعوى ، سقط حقھ في الرجوع على المدین إذا كان المدین قد وفى الدین أو كانت
لدیھ أسباب من شأنھا أن تؤدي إلى بطلانھ أو انقضائھ.

المادة رقم 770
للكفیل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین ، بما أداه من أصل الدین وتوابعھ وبمصروفات

المطالبة الأولى ، وبما یكون قد أنفقھ من مصروفات من وقت إخطاره المدین بالإجراءات التي اتخذت
ضده.

المادة رقم 771
إذا وفى الكفیل كل الدین أو بعضھ ، حل محل الدائن في حقھ طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة رقم 772
إذا تعدد المدینون في دین واحد وكانوا متضامنین فیما بینھم ، فللكفیل الذي ضمنھم جمیعا أن

یرجع على أي منھم بكل ما وفاه من الدین.

6.2.2.4.2 - التأمین
(809 - 773)

6.2.2.4.2.1 - التأمین
(774 - 773)

المادة رقم 773
1 - التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید ، مبلغا من
المال أو إیرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین

بالعقد ، وذلك في نظیر مقابل نقدي یؤدیھ المؤمن لھ للمؤمن. 2- ویجوز أن یكون مقابل التأمین
أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة رقم 774
1 - یقصد بالمؤمن لھ الشخص الذي یتعھد بتنفیذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، ویقصد
بالمستفید الشخص أو الأشخاص الذین یؤدى إلیھم المؤمن ما التزم بھ في حالة وقوع الحادث أو

تحقق الخطر المبین في العقد. 2- ویعتبر المؤمن لھ ھو المستفید ، ما لم یعین في العقد مستفید
غیره.

6.2.2.4.2.2 - إبرام عقد التأمین
(789 - 775)



المادة رقم 775
1 - إذا عقد التأمین بغیر نیابة عن المؤمن لھ انصرف إلیھ العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر

المؤمن منھ. 2- فإذا تحقق الخطر ولم یقر المؤمن لھ العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ،
أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة رقم 776
یقع التأمین من الأضرار باطلا إذا لم یستند إلى مصلحة اقتصادیة مشروعة.

المادة رقم 777
یقع التأمین باطلا إذا تبین أن الخطر المؤمن منھ كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 778
في جمیع الأحوال التي یعید فیھا المؤمن تأمین ما ھو مؤمن لدیھ من المخاطر لدى الغیر ، یظل

المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن لھ أو المستفید.

المادة رقم 779
1 - لا یكون طلب التأمین وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن لھ ولا یتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على
وثیقة التأمین وتم تسلیم ھذه الوثیقة إلى المؤمن لھ ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمین وما
جاء بھ من بیانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 2- على أن العقد یتم ، حتى قبل تسلیم الوثیقة ،

إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمین ، بتسلیم المؤمن لھ مذكرة تغطیة مؤقتة تشتمل على
القواعد الأساسیة التي یقوم علیھا ھذا العقد ، وكانت ھذه المذكرة تتضمن التزامات كل من

الطرفین قبل الآخر. 3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن لھ إیصالا بدفع جزء من مقابل التأمین ، كان لھ
أن یثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم یكن قد تسلم مذكرة تغطیة مؤقتة.

المادة رقم 780
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثیقة ما تم الاتفاق علیھ كان للمؤمن لھ أن یطلب تصحیح ھذه
الشروط في مدى ثلاثین یوما من وقت تسلم الوثیقة ، فإن لم یفعل ، اعتبر ذلك قبولا منھ للشروط

المدونة فیھا.

المادة رقم 781
1 - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمین على الحیاة ، یجوز أن تكون وثیقة التأمین في صورة
وثیقة لمصلحة شخص معین أو وثیقة تحت الاذن أو وثیقة لحاملھا ، فإذا كانت الوثیقة اذنیة ،

فإنھا تنتقل بالتظھیر ولو على بیاض. 2- ویجوز للمؤمن أن یحتج على حامل الوثیقة أو على الشخص
الذي یتمسك بھا بكل المدفوع التي یكون لھ أن یحتج بھا ضد المؤمن لھ.

المادة رقم 782
لا یجوز الاحتجاج على المؤمن لھ بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكیم ، إلا إذا

أبرزت بطریقة متمیزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظھورا أو أكبر حجما.

المادة رقم 783
لا یعتد بالشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منھ إلى

السلطات أو في تقدیم المستندات إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة رقم 784
یقع باطلا ما یرد في الوثیقة من الشروط الآتیة : (أ) - الشرط الذي یستثني من نطاق التأمین

الأعمال المخالفة للقوانین وللوائح ما لم یكن الاستثناء محددا. (ب) - كل شرط تعسفي یتبین أنھ
لم یكن لمخالفتھ أثر في تحقق الخطر المؤمن منھ.

المادة رقم 785
یجب أن تكون مدة التأمین مكتوبة بشكل ظاھر في الوثیقة.

المادة رقم 786
1 - تبدأ مدة التأمین من أول الیوم التالي لتمام العقد وتنتھي بنھایة الیوم الأخیر منھا. 2-
فإذا اتفق على بدء سریان التأمین في یوم معین، بدأ سریانھ من أول ھذا الیوم. 3- وكل ذلك ما

لم یتفق على خلافھ.

المادة رقم 787
فیما عدا عقود التأمین على الحیاة ، یجوز لكل من المؤمن والمؤمن لھ إذا زادت مدة التأمین
على خمس سنوات ، أن یطلب إنھاء العقد في نھایة كل خمس سنوات من مدتھ إذا أخطر الطرف الآخر
بذلك قبل انقضاء ھذه الفترة بستة أشھر على الأقل ، ویجب ذكر ھذا الحكم في وثیقة التأمین.



المادة رقم 788
1 - فیما عدا عقود التأمین على الحیاة ، یجوز بمقتضى شرط محرر في الوثیقة بشكل متمیز.

الاتفاق على امتداد عقد التأمین من تلقاء ذاتھ إذا لم یقم المؤمن لھ قبل انتھاء مدتھ بثلاثین
یوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبتھ في عدم امتداد العقد. 2- ولا یسري مفعول ھذا الامتداد إلا

سنة فسنة ، ویقع باطلا كل اتفاق على أن یكون امتداد التأمین لمدة تزید على ذلك.

المادة رقم 789
1 - یعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي علیھ من المؤمن لھ إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو

تعدیلھ أو سریانھ بعد وقفھ قد قبل ، إذا لم یرفض المؤمن ھذا الطلب في خلال عشرین یوما من وقت
وصول الكتاب إلیھ. 2- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن یعتمد على فحص طبي أو كان الطلب یتعلق

بزیادة مبلغ التأمین ، فلا یعتد إلا بالموافقة الفعلیة للمؤمن.

6.2.2.4.2.3 - التزامات المؤمن لھ
(798 - 790)

المادة رقم 790
یلتزم المؤمن لھ بما یأتي : (أ)- أن یبین بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة لھ

والتي یھم المؤمن معرفتھا لیتمكن من تقدیر المخاطر التي یأخذھا على عاتقھ ، ویعتبر مھما على
الأخص ، الوقائع التي جعلھا المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. (ب)أن یبلغ المؤمن بما یطرأ

أثناء العقد من ظروف من شأنھا أن تؤدي إلى زیادة المخاطر وذلك فور علمھ بھا. (ج) أن یؤدي
مقابل التأمین في موعد استحقاقھ. (د) أن یبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنھا أن تجعلھ

مسئولا. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمین على الحیاة.

المادة رقم 791
1 - یكون عقد التأمین قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن لھ عن أمر أو قدم بیانا

غیر صحیح وكان من شأن ذلك أن یتغیر موضوع الخطر أو تقل أھمیتھ في نظر المؤمن. 2- فإذا
انكشفت الحقیقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن یطلب إبطال العقد بعد عشرة أیام من تاریخ

إخطاره المؤمن لھ بكتاب موصي علیھ ، إلا إذا قبل ھذا الأخیر زیادة في القسط تتناسب مع الزیادة
في الخطر. ویترتب على إبطال العقد في ھذه الحالة أن یرد المؤمن مقابل التأمین أو یرد منھ

القدر الذي لم یتحمل في مقابلھ بخطر ما. 3- أما إذا ظھرت الحقیقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض
مبلغ التأمین بنسبة معدل الأقساط التي أدیت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان یجب أن تؤدى لو

كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجھ صحیح.

المادة رقم 792
1 - إذا زادت المخاطر المؤمن منھا ، سواء بفعل المؤمن لھ أو بغیر فعلھ ، جاز للمؤمن أن یطلب
إنھاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن لھ زیادة في مقابل التأمین تتناسب مع الزیادة الطارئة في

الخطر. 2- ومع ذلك لا یجوز للمؤمن أن یتذرع بزیادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بھا بأي وجھ
، قد أظھر رغبتھ في استبقاء العقد ، أو بوجھ خاص إذا استمر في استیفاء الأقساط أو إذا أدى
التعویض بعد تحقق الخطر المؤمن منھ. 3- ولا تسري أحكام ھذه المادة على التأمین على الحیاة.

المادة رقم 793
یبقى عقد التأمین ساریا دون زیادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعھ : (أ) -

نتیجة عمل قصد بھ حمایة مصلحة المؤمن. (ب)- أو نتیجة أعمال أدیت امتثالا لواجب إنساني أو
توخیا للمصلحة العامة.

المادة رقم 794
إذا كان تحدید مقابل التأمین ملحوظا فیھ اعتبارات من شأنھا زیادة الخطر المؤمن منھ ، ثم

زالت ھذه الاعتبارات أو قلت أھمیتھا في أثناء سریان العقد ، كان للمؤمن لھ على الرغم من كل
اتفاق مغایر أن یطلب إنھاء العقد دون مطالبة بتعویض ما ، أو أن یطلب تخفیض مقابل التأمین

المتفق علیھ عن المدة اللاحقة بما یتناسب مع زوال ھذه الاعتبارات ، وفقا لتعریفة التأمین
المعمول بھا یوم إبرام العقد.

المادة رقم 795
1 - یستحق القسط الأول من أقساط التأمین وقت إتمام العقد ، ما لم یتفق على غیر ذلك. 2- ولا
یجوز للمؤمن الذي سلم وثیقة التأمین قبل أداء القسط الأول أن یتمسك بما قد تنص علیھ ھذه
الوثیقة من إرجاء سریان العقد إلى ما بعد أداء ھذا القسط. 3- ویستحق كل قسط من الأقساط
التالیة عند بدایة كل فترة من فترات التأمین ، ما لم یتفق على غیر ذلك ، ویقصد بفترة
التأمین المدة التي یحسب عنھا القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمین سنة واحدة.

المادة رقم 796
1 - تؤدي أقساط التأمین - فیما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن لھ. 2- ومع ذلك یكون القسط

واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن لھ في دفعھ بعد إعذاره. 3- وذلك كلھ ما لم



یتفق على غیره.

المادة رقم 797
1 - إذا لم یدفع أحد الأقساط في میعاد استحقاقھ ، جاز للمؤمن أن یعذر المؤمن لھ بكتاب موصى
علیھ ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء. 2- ویترتب على الإعذار

قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة رقم 798
1 - فیما عدا الأحكام الخاصة بالتأمین على الحیاة ، إذا لم یقم المؤمن لھ بأداء القسط رغم

إعذاره، فإن عقد التأمین یقف سریانھ بانقضاء ثلاثین یوما من تاریخ الإعذار. 2- ویجوز للمؤمن
بعد انقضاء ثلاثین یوما من تاریخ الوقف أن یطلب الحكم بتنفیذ العقد ، أو فسخھ. 3- فإذا أدیت

قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما یكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد إلى السریان من بدء
الیوم التالي للأداء. 4- ویقع باطلا كل اتفاق یعفي المؤمن من أن یقوم بأعذار المؤمن لھ أو

ینقص من المواعید المنصوص علیھا في الفقرتین الأولى والثانیة.

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(801 - 799)

المادة رقم 799
یلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منھ أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ

التأمین المستحق خلال ثلاثین یوما من الیوم الذي یقدم فیھ صاحب الحق البیانات والمستندات
اللازمة للتثبت من حقھ.

المادة رقم 800
في التأمین من الأضرار ، یلتزم المؤمن بتعویض المؤمن لھ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر

المؤمن منھ ، على ألا یجاوز ذلك مبلغ التأمین.

المادة رقم 801
1 - في التأمین من الأضرار ، یحل المؤمن قانونا بما أداه من تعویض في الدعاوى التي تكون

للمؤمن لھ قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منھ ، وذلك ما لم یكن المسئول عن الضرر قریبا
أو صھرا للمؤمن لھ ممن یكونون معھ في معیشة واحدة أو شخصا یكون المؤمن لھ مسئولا عن أعمالھ.
2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن لھ من كل مبلغ التأمین أو بعضھ إذا أصبح حلولھ محلھ متعذرا

بسبب راجع إلى المؤمن لھ.

6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمین وانقضاؤھا
(809 - 802)

المادة رقم 802
1 - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمین إلى من تنتقل إلیھ ملكیة الشيء المؤمن

علیھ عند التصرف فیھ ، أما في حالة وفاة المؤمن لھ ، فتنتقل ھذه الحقوق والالتزامات إلى
ورثتھ مع مراعاة ما تقضي بھ أحكام المیراث. 2- ومع ذلك یجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إلیھ

الملكیة أو آلت إلیھ عن طریق الإرث أن یفسخ العقد وحده ، وللمؤمن أن یستعمل حقھ في الفسخ خلال
ثلاثین یوما من التاریخ الذي یخطر فیھ بالتصرف الناقل للملكیة أو بوفاة المؤمن لھ.

المادة رقم 803
یقع باطلا كل شرط یستحق المؤمن بمقتضاه تعویضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إلیھ ملكیة الشيء

المؤمن علیھ إنھاء العقد.

المادة رقم 804
إذا انتقلت ملكیة الشيء المؤمن علیھ ، بقي من انتقلت منھ الملكیة ملزما بدفع ما حل من

الأقساط ، وتبرأ ذمتھ من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاریخ الذي یخطر فیھ المؤمن بكتاب
موصى علیھ بحصول التصرف الناقل للملكیة.

المادة رقم 805
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إلیھم وسرى عقد التأمین بالنسبة لھم ، كانوا مسئولین بالتضامن

عن دفع الأقساط.

المادة رقم 806
1 - إذا أفلس المؤمن لھ قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمین قائما لصالح جماعة الدائنین

التي تصبح مدینھ مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من یوم صدور الحكم بشھر الإفلاس
ویكون لكل من الطرفین الحق في إنھاء العقد في مدى ثلاثة أشھر تبدأ من ھذا التاریخ, وعلى

المؤمن في حالة الإنھاء أن یرد لجماعة الدائنین الجزء من القسط الذي لم یتحمل في مقابلھ خطرا
ما. 2- فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد یقف سریانھ من یوم صدور الحكم بشھر الإفلاس ویكون للمؤمن



لھ الحق في استرداد الجزء من القسط الذي یكون قد دفعھ عن الفترة التي یوقف فیھا العقد وذلك
دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمین على الحیاة.

المادة رقم 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت

عنھا ھذه الدعاوى وذلك ما لم یقض القانون بخلافھ. ومع ذلك لا تسري المدة : (أ)- في حالة إخفاء
بیانات متعلقة بالخطر المؤمن عنھ ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة أو غیر دقیقة عن ھذا الخطر ،
إلا من الیوم الذي علم فیھ المؤمن بذلك. (ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منھ، إلا من الیوم
الذي علم فیھ ذوو الشأن بوقوعھ. (ج) -عندما یكون سبب دعوى المؤمن لھ على المؤمن ناشئا عن

رجوع الغیر علیھ، إلا من یوم رفع الدعوى من ھذا الغیر على المؤمن لھ أو من الیوم الذي یستوفي
فیھ الغیر التعویض من المؤمن لھ.

المادة رقم 808
1- لا یجوز الاتفاق على عدم سریان أحكام النصوص الواردة في ھذا الفصل أو على تعدیلھا ، إلا أن

یكون ذلك لمصلحة المؤمن لھ ، أو لمصلحة المستفید. 2- ومع ذلك لا یجوز الاتفاق على إطالة المدة
المقررة لسقوط الدعاوى المبینة في المادة السابقة ولا على تقصیرھا. حتى لو كان ذلك لمصلحة

المؤمن لھ أو لمصلحة المستفید.

المادة رقم 809
تسري الأحكام المبینة في ھذا الفصل على جمیع أنواع التأمین ، مع مراعاة ما تقضي بھ التشریعات

الخاصة في شأن نوع معین منھا.

6.3 - الحقوق العینیة
(1082 - 9)

6.3.1 - الحقوق العینیة الأصلیة
(970 - 810)

6.3.1.1 - حق الملكیة
(943 - 810)

6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكیة
(874 - 810)

6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكیة
(817 - 810)

المادة رقم 810
لمالك الشيء أن یستعملھ وأن یستغلھ وأن یتصرف فیھ، في حدود القانون.

المادة رقم 811
ملكیة الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاتھ ، وملحقاتھ ، ما لم یوجد نص أو تصرف قانوني

یخالف ذلك.

المادة رقم 812
ملكیة الأرض تشمل ما تحتھا وما فوقھا إلى الحد المفید في التمتع بھا وفقا للمألوف ، ما لم

یوجد نص أو تصرف قانوني یخالف ذلك.

المادة رقم 813
لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكھما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحدید مناصفة بینھما.

المادة رقم 814
لا یجوز للمالك أن یكون لھ على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي یقررھا القانون.

المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا یمنع المتصرف إلیھ من التصرف في المال الذي اكتسب ملكیتھ

بمقتضى ذلك التصرف ، أو یقید حقھ في التصرف فیھ ، فلا یصح الشرط ما لم یكن مبنیا على باعث
قوي ومقصورا على مدة معقولة.

المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقید للتصرف صحیحا ، وتصرف المشروط علیھ بما یخالف الشرط ،
جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحتھ إبطال التصرف. 2- ومع ذلك یصح التصرف المخالف

للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم یكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغیر.



المادة رقم 817
1- لا یحتج بالشرط المانع أو المقید للتصرف على الغیر إلا إذا كان على علم بھ وقت التصرف أو

كان في مقدوره أن یعلم بھ. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شھر التصرف الذي ورد بھ الشرط ،
فیعتبر الغیر عالما بالشرط من وقت الشھر.

6.3.1.1.1.2 - الملكیة الشائعة
(874 - 818)

6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشیوع
(829 - 818)

المادة رقم 818
1 - إذا تعدد أصحاب الحق العیني على شيء، غیر مفرزة حصة كل منھم فھم شركاء على الشیوع.

وتكون حصصھم متساویة ما لم یثبت غیر ذلك. 2- وتسري النصوص التالیة على الملكیة الشائعة، كما
تسري على الحقوق العینیة الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبیعة الحق أو مع ما یقرره

القانون.

المادة رقم 819
1 - لكل شریك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلالھ بقدر حصتھ وبمراعاة حقوق شركائھ. 2-

ولھ أن یتصرف في حصتھ الشائعة.

المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فیھ من حق الشركاء مجتمعین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 821
1 - لأغلبیة الشركاء ، على أساس قیمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولھا أن تعین

من الشركاء أو من غیرھم مدیرا یقوم بھذه الأعمال ، ولھا أن تضع نظاما للإدارة. 2- ویسري ما
تتخذه الأغلبیة على جمیع الشركاء وخلفائھم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبیة المنصوص علیھا في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شریك أن

تتخذ من التدابیر ما تقتضیھ الضرورة أو المصلحة ولھا أن تعین عند الحاجة من یدیر المال
الشائع

المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض علیھ أغلبیة الشركاء في وقت

مناسب ، اعتبر فیما قام بھ نائبا عن الجمیع ، فإذا اعترضت الأغلبیة لا ینفذ تصرف الشریك في حق
باقي الشركاء.

المادة رقم 824
1 - للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا في سبیل تحسین

الانتفاع بھذا المال من التغییرات الأساسیة والتعدیل في الغرض الذي أعد لھ ما یجاوز الإدارة
المعتادة، على أن یخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغییر أو التعدیل،

ولمن خالف من ھؤلاء أن یتقدم إلى المحكمة باعتراضھ خلال ثلاثین یوما من وقت الإخطار. 2-
وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبیة ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابیر.

المادة رقم 825
لكل شریك الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة

باقي الشركاء.

المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارتھ وسائر التكالیف المقررة علیھ یتحملھا جمیع الشركاء كل بنسبة

حصتھ ، ما لم یتفق الشركاء جمیعا على غیره أو یقض القانون بخلافھ.

المادة رقم 827
للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا التصرف فیھ إذا استندوا

في ذلك إلى أسباب قویة ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعلیھم أن یخطروا باقي الشركاء
بقرارھم كتابة ، ولمن خالف من ھؤلاء أن یتقدم إلى المحكمة باعتراضھ خلال ستین یوما من وقت

الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصریح بالتصرف أو رفضھ.

المادة رقم 828



في الحالات التي ینص فیھا القانون على حق أغلبیة الشركاء في الإدارة غیر المعتادة أو التصرف ،
لا تتوفر الأغلبیة في شریك واحد مھما بلغت حصتھ في المال.

المادة رقم 829
إذا تصرف الشریك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا یكون للتصرف اثر ، فیما یتعلق بنقل

الملكیة أو إنشاء الحقوق العینیة الأخرى ، إلا إذا وقع ھذا الجزء عند القسمة في نصیب الشریك
المتصرف.

6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشیوع بالقسمة
(842 - 830)

المادة رقم 830
1 - لكل شریك أن یطلب قسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى

القانون أو التصرف ، ولا یجوز الإجبار على البقاء في الشیوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل
یجاوز خمس سنین. فإذا كان الأجل لا یجاوز ھذه المدة سرى الإجبار في حق الشریك ومن یخلفھ. 2-
ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشیوع مدة تحددھا أو

بالاستمرار فیھ إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء،
كما لھا أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي یبرر ذلك.

المادة رقم 831
1 - للشركاء جمیعا أن یتفقوا على قسمة المال الشائع بالطریقة التي یرونھا ما لم یقض نص

بغیره. 2- ولا یجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غیر كامل الأھلیة ما لم یكن لھ
ولي ، وكذلك إذا كان أحدھم غائبا أو مفقودا وثبتت غیبتھ أو فقده.

المادة رقم 832
1 - للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقھ منھا غبن یزید على الخمس
، ویكون التقدیر حسب قیم الأشیاء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة.

3- وللمدعى علیھ أن یمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من نصیبھ.

المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلیة وللمحكمة أن تندب خبیرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان

المال یقبل القسمة عینا دون نقص كبیر في قیمتھ.

المادة رقم 834
1 - تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئیة. 2- ویجب أن یجنب لكل شریك نصیبھ

إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ویجوز أن یكمل ما نقص من
قیمة النصیب العیني بمعدل یدفعھ من یحصل على نصیب أكبر من قیمة حصتھ.

المادة رقم 835
بعد الانتھاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوین الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت

الأنصبة قد كونت بطریق التجنیب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شریك نصیبھ المفرز ، وإن كانت
قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما

بإعطاء كل شریك نصیبھ المفرز.

المادة رقم 836
1 - إذا كانت قسمة المال عینا غیر ممكنة أو كان من شأنھا إحداث نقص كبیر في قیمتھ ، حكمت

المحكمة ببیعھ بالمزاد بالطریقة المبینة في قانون المرافعات. 2- ویجوز للمحكمة أن تأمر بقصر
المزایدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم یكن بینھم غیر كامل الأھلیة ولیس لھ ولي

أو كان بینھم من ثبتت غیبتھ أو فقده.

المادة رقم 837
1 - یجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائیة أو اتفاقیة ، أن یدخلوا الدائنین المشھرة

حقوقھم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقیة ، وإلا كانت القسمة غیر نافذة في حقھم.
2- ولدائني كل شریك أن یعارضوا في أن تتم القسمة القضائیة في غیبتھم ، وتكون المعارضة

بإنذار رسمي یوجھ إلى جمیع الشركاء. ویجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنین في الدعوى
وإلا كانت القسمة غیر نافذة في حقھم.

المادة رقم 838
یعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصیب المفرز الذي اختص بھ في القسمة. وتكون ملكیتھ لھ خالصة من

كل حق رتبھ غیره من الشركاء ما لم یكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبیتھم وفقا
للقانون.



المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشریك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عیني ، ترتب على القسمة أن یثقل ھذا الحق

نصیب الشریك المفرز أو جزءا مما وقع في ھذا النصیب یعادل قیمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق.
وتعین المحكمة ھذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة رقم 840
1 - یضمن كل متقاسم للآخر ما یقع في النصیب الذي اختص بھ من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على

القسمة. 2- فإذا استحق نصیب المتقاسم كلھ أو بعضھ ، كان لھ أن یطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة
جدیدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمین أو للغیر. فإن لم یطلب الفسخ أو تعذر

إجراء قسمة جدیدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمین الآخرین بمقدار ما نقص من نصیبھ
على أساس قیمة الأموال المقسومة جمیعا وقت الاستحقاق. ویكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصتھ ،

فإذا كان أحدھم معسرا وزع القدر الذي یلزمھ على مستحق الضمان وجمیع المتقاسمین غیر
المعسرین.

المادة رقم 841
یضمن المتقاسم ما یقع لغیره من المتقاسمین من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة یرجع إلى
فعلھ ، ویلتزم بتعویض مستحق الضمان عما نقص من نصیبھ مقدرا وقت الاستحقاق ، ویقع باطلا كل

اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي بھ المادة السابقة لا یكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صریح على الإعفاء

منھ في الحالة الخاصة التي نشأ عنھا أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسھ.

المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي بھ المادة السابقة لا یكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ

المتقاسم نفسھ.

6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المھایأة
(846 - 843)

المادة رقم 843
1 - للشركاء جمیعا أن یتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مھایأة بأن ینتفع كل منھم بجزء

مفرز مدة معینة لا یصح أن تزید على خمس سنین ،وتنتھي القسمة بانقضاء المدة المتفق علیھا دون
حاجة إلى تنبیھ. 2- فإذا لم یتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتھي
إذا نبھ أحد الشركاء شركاءه برغبتھ في ذلك قبل انقضاء السنة الجاریة بستین یوما. 3- وإذا
انتھت القسمة ، وبقي الشركاء كل منھم منتفعا بالجزء الذي اختص بھ دون اعتراض من أحدھم ،

تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

المادة رقم 844
للشركاء جمیعا أن یتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مھایأة بأن یتناوبوا الانتفاع بھ كل

منھم لمدة تتناسب مع حصتھ.

المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النھائیة أن یتفقوا على قسمة المال الشائع مھایأة بینھم حتى تتم
القسمة النھائیة. فإذا تعذر اتفاقھم على قسمة المھایأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد

الشركاء أن تأمر بھا.

المادة رقم 846
تخضع قسمة المھایأة من حیث أھلیة المتقاسمین وحقوقھم والتزاماتھم ، ومن حیث الاحتجاج بھا على

الغیر لأحكام عقد الإیجار ما لم تتعارض ھذه الأحكام مع طبیعة القسمة.

6.3.1.1.1.2.4 - الشیوع الإجباري
(847 - 847)

المادة رقم 847
إذا تبین من الغرض الذي أعد لھ المال الشائع أنھ یجب أن یبقى شائعا ، فلیس للشریك أن یطلب

قسمتھ ولا أن یتصرف في حصتھ تصرفا یتعارض مع ذلك الغرض.

6.3.1.1.1.2.5 - ملكیة الطبقات والشقق
(874 - 848)

المادة رقم 848



1 - تسري نصوص المواد التالیة على كل بناء أو مجموعة أبنیة ، لعدة أشخاص ، كل منھم یملك
جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن یملك جزءا مفرزا یعتبر مالكا حصة شائعة في

الأجزاء المشتركة ما لم یثبت خلافھ.

المادة رقم 849
1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وھیكل البناء ، وأجزاءه وملحقاتھ غیر المعدة للاستعمال
الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجھ خاص : (أ) الأرض المقام علیھا البناء ، والأفنیة ، والممرات

الخارجیة ، والحدائق ، ومواقف السیارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة
لحملھا ، والجدران الرئیسیة. (ج) المداخل ، والممرات الداخلیة ، والسلالم ، والمصاعد.

(د)الأماكن المخصصة للحراس وغیرھم من العاملین في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات
المشتركة. (و)كل أنواع الأنابیب والأجھزة إلا ما كان منھا داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر

منفعتھ على مالك ھذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم یرد في سندات الملك ما یخالفھ.

المادة رقم 850
1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتھا على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لھؤلاء الملاك.

2- وبوجھ خاص تكون الحواجز الفاصلة بین جزأین من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكیھا.

المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قیمة الجزء الذي یملكھ مفرزا ، وتقدر قیمة ھذا

الجزء على أساس مساحتھ وموقعھ وقت إنشاء البناء.

المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا یجوز للمالك أن یتصرف في حصة منھا مستقلة عن الجزء الذي

یملكھ مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز یشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.

المادة رقم 853
1 - للملاك بأغلبیة ثلاثة أرباع الأنصبة أن یضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارتھ. 2-
ولا یجوز أن تفرض في النظام قیود على ملكیة الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا یبررھا تخصیص ھذه

الأجزاء أو موقعھا.

المادة رقم 854
لكل مالك أن یتصرف في الجزء المفرز الذي یملكھ ، ولھ أن یستعملھ وأن یستغلھ بما لا یتعارض مع

التخصیص المتفق علیھ أو مع ما أعد لھ.

المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبیل الانتفاع بالجزء الذي یملكھ مفرزا, أن یستعمل الأجزاء المشتركة ، فیما

خصصت لھ، مع مراعاة حقوق غیره من الملاك.

المادة رقم 856
1 - یجوز لكل مالك أن یحدث على نفقتھ تعدیلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنھ تحسین

الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن یغیر من تخصیصھا أو یلحق الضرر بالملاك الآخرین. 2- ویجب ، قبل
إحداث التعدیل ، الحصول على موافقة الجمعیة العمومیة للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة

عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبیة ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم یحصل على الموافقة
كان لھ أن یطلب من المحكمة التصریح لھ بإجرائھ.

المادة رقم 857
لا یجوز لأي مالك أن یقوم بعمل من شأنھ أن یھدد سلامة البناء أو یغیر في شكلھ أو مظھره

الخارجي.

المادة رقم 858
1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتھا وإدارتھا وتجدیدھا یتحملھا جمیع الملاك كل بنسبة

حصتھ في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو یتفاوت
الانتفاع بھا تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما یعود منھا على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك

ما لم یتفق على خلافھ.

المادة رقم 859
1 - یجوز للملاك بأغلبیة الأنصبة ، أن یكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع بھ. 2-

ویكون لاتحاد الملاك شخصیة اعتباریة من تاریخ شھر الاتفاق على تكوینھ. 3- وینظم شھر اتحاد
الملاك بقرار یصدر من وزیر العدل.

المادة رقم 860



1 - إذا لم یوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما یتم الاتفاق علیھ في
النظام المشار إلیھ في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكیة الشائعة. 2- فإذا وجد

اتحاد الملاك تسري النصوص التالیة واللائحة العامة لإدارة ملكیة الطبقات والشقق التي تصدر
بمرسوم.

المادة رقم 861
1 - یجوز لاتحاد الملاك أن یتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكیة مفرزة ، ویكون لھ أن یتصرف فیھا.

2- ولا یكون للاتحاد بسبب ملكیة بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعیة العمومیة.

المادة رقم 862
یعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، یكون مسئولا بھذه الصفة عن الأضرار التي تلحق

الملاك أو الغیر ، دون إخلال بحقھ في الرجوع على غیره وفقا للقانون.

المادة رقم 863
1 - تتكون الجمعیة العمومیة من جمیع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذین یملكون معا طبقة أو
شقة، فیعتبرون فیما یتعلق بعضویة الجمعیة مالكا واحدا، وعلیھم أن یوكلوا من یمثلھم فیھا.
فإذا لم یتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدھم أو على طلب مدیر الاتحاد أن تعین من یمثلھم.

المادة رقم 864
1 - لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعیة العمومیة یتناسب مع حصتھ في الأجزاء المشتركة. 2- ومع
ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزید على النصف ، انقص عدد ما لھ من أصوات إلى ما یساوي مجموع

أصوات باقي الملاك.

المادة رقم 865
1 - یجوز للمالك أن یوكل غیره في حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت فیھا. 2- ولا یجوز
لشخص واحد أن یكون وكیلا عن أكثر من مالك ، كما لا یجوز لمن لھ عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي
الأعضاء أن یكون وكیلا عن غیره. 3- ولا یجوز لمدیر الاتحاد ولا لأحد معاونیھ ولا لأزواجھم أن یكونوا

وكلاء عن الملاك.

المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة ما للحاضرین من أصوات ، ما لم ینص القانون على غیر

ذلك.

المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة أصوات جمیع الأعضاء في شأن : (أ) التفویض في اتخاذ

قرار من القرارات التي تكفي للموافقة علیھا أغلبیة أصوات الحاضرین. (ب)تعیین أو عزل مدیر
الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ج)التصریح لأحد الملاك بأحداث تعدیل في الأجزاء المشتركة وفقا

لنص المادة 856. (د)تعدیل نسب توزیع النفقات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 858
إذا أصبح ھذا التعدیل ضروریا بسبب تغییر تخصیص بعض الطبقات أو الشقق. (ھـ) شروط تنفیذ

الأعمال التي تفرضھا القوانین أو اللوائح. (و)الشروط التي یتم بھا التصرف في الأجزاء المشتركة
إذا أصبح ھذا التصرف واجبا تفرضھ القوانین أو اللوائح. (ز)تجدید البناء في حالة الھلاك كلیا

أو جزئیا، وتوزیع نفقاتھ على الملاك.

المادة رقم 868
عند ھلاك البناء كلیا أو جزئیا یخصص ما قد یستحق بسببھ لأعمال التجدید ما لم یجمع الملاك على

غیر ذلك.

المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة ثلاثة أرباع أصوات جمیع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام
للملكیة لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارتھ أو تعدیلھ. (ب) إحداث تعدیل أو تغییر أو إضافة
في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسین الانتفاع بھا في حدود ما خصص لھ العقار. وعلى

الجمعیة في ھذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبیة توزیع نفقات ما قررتھ من أعمال وكذلك نفقات
تشغیل وصیانة ما استحدث. و لمن یجوز لأي مالك أن یمنع أو یعطل تنفیذ ما قررتھ الجمعیة ولو

اقتضى ھذا التنفیذ القیام بأعمال داخل طبقتھ أو شقتھ. لم یلحقھ ضرر بسبب تنفیذ الأعمال التي
قررتھا الجمعیة الحق في مطالبة الاتحاد بالتعویض. (ج) التصرفات العقاریة التي من شأنھا كسب

أو نقل أو ترتیب حق من الحقوق العینیة بالنسبة للأجزاء المشتركة غیر المنصوص علیھا في المادة
867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فیما یملكھ من ھذه الأجزاء.

المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء

المشتركة إذا كان الاحتفاظ بھذا الجزء ضروریا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصیص المتفق علیھ. (ب)
إنشاء طبقات أو شقق جدیدة بغرض تملیكھا ملكیة مفرزة.



المادة رقم 871
1 - تعین الجمعیة العمومیة مدیرا للاتحاد ، من بین الملاك أو من غیرھم ، لمدة لا تزید على

سنتین قابلة للتجدید. 2- وإذا لم تعین الجمعیة العمومیة مدیرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن
یطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعیین مدیر مؤقت.

المادة رقم 872
یمثل المدیر الاتحاد أمام المحاكم والجھات الإداریة وفي التعامل مع الغیر.

المادة رقم 873
یتولى المدیر تنفیذ نظام الملكیة وقرارات الجمعیة العمومیة وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك

بالإضافة إلى ما یتقرر لھ من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة رقم 874
1 - یجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدیر والرقابة على أعمالھ ، وإبداء الرأي
للجمعیة فیما یراه والقیام بما تكلفھ بھ. 2- إذا لم ینص في نظام الملكیة على إنشاء مجلس

للإدارة ، یجوز للجمعیة العمومیة بأغلبیة أصوات جمیع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكیة
(943 - 875)

6.3.1.1.2.1 - كسب الملكیة ابتداء - الاستیلاء
(879 - 875)

المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنیة تملكھ ملكھ.

المادة رقم 876
1 - یصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنھ مالكھ بنیة النزول عن ملكیتھ. 2- وتعتبر الحیوانات غیر
الألیفة مباحة ما دامت طلیقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حیوان منھا ثم عاد طلیقا فلا یعتبر مباحا إلا

إذا لم یتبعھ المالك فورا أو إذا كف عن تتبعھ. 3- وما روض من الحیوانات وألف الرجوع إلى
المكان المخصص لھ ، ثم فقد ھذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طلیقا وكف صاحبھ عن تتبعھ.

المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا یستطیع أحد أن یثبت ملكیتھ لھ ، یكون خمسھ لمن یعثر علیھ
والباقي لمالك الشيء الذي وجد فیھ الكنز أو لمالك رقبتھ أو للواقف أو ورثتھ إذا كان الشيء

الذي وجد فیھ موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي بھ المادة 879.

المادة رقم 878
كل عقار لا مالك لھ یكون ملكا للدولة.

المادة رقم 879
الحق في صید البر والبحر واللقطة والأشیاء الأثریة وما في باطن الأرض من معادن تنظمھ تشریعات

خاصة.

6.3.1.1.2.2 - كسب الملكیة ما بین الأحیاء
(939 - 880)

6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(887 - 880)

المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتھا من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، یعتبر من عمل مالك الأرض أقامھ

على نفقتھ ویكون مملوكا لھ, ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك.

المادة رقم 881
1 - یكون ملكا لمالك الأرض ما یحدثھ فیھا من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغیره ، إذا لم یكن
ممكنا نزع ھذه المواد دون أن یلحق مالك الأرض ضرر جسیم ، أو كان ممكنا نزعھا ولم ترفع الدعوى

باستردادھا خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنھا اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض
المواد ، كان علیھ أن یدفع قیمتھا وقت التصاقھا بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكھا فان

نزعھا یكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالین الحق في التعویض إن كان لھ وجھ.

المادة رقم 882



إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض یعلم أنھا مملوكة
لغیره وأنھ لیس لھ الحق في إحداثھا ، أو كان جھلھ بذلك ناشئا عن خطأ جسیم ، كان لمالك الأرض

أن یطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثھا مع التعویض إن كان لھ وجھ وذلك خلال سنة من وقت
علمھ بإحداثھا. فإن لم یطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قیمتھا مستحقة

الإزالة أو دفع ما زاد بسببھا في قیمة الأرض.

المادة رقم 883
1 - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غیره بترخیص من

المالك أو كان معتقدا بحسن نیة أن لھ الحق في إحداثھا، فلا یجوز لمالك الأرض أن یطلب الإزالة،
وإنما یكون لھ الخیار بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو أن یدفع ما زاد في قیمة الأرض

بسبب ما استحدث فیھا. ھذا ما لم یطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثھ وكان ذلك لا
یلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحیث یرھق مالك

الأرض أن یؤدي ما ھو مستحق عنھا، كان لھ أن یطلب تملیك الأرض لمن أحدثھا بمقابل عادل.

المادة رقم 884
یجوز للمحكمة ، بناء على طلب من یلتزم بالمقابل أو التعویض وفقا للمادتین 882 و 883 ، أن

تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم بھ ، ولھا بوجھ خاص أن تحكم بأن یكون الوفاء على أقساط
دوریة بشرط تقدیم الضمانات الكافیة.

المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وھو یقیم علیھا بناء ، قد جار بحسن نیة على جزء یسیر من الأرض الملاصقة ،

جاز للمحكمة أن تحكم بتملیكھ الجزء المشغول بالبناء نظیر مقابل عادل.

المادة رقم 886
1 - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غیره، بمواد مملوكة لشخص ثالث،
كان لمالك المواد أن یرجع بالتعویض على من أخذھا، كما لھ أن یرجع على مالك الأرض بما لا یزید

عما بقي في ذمتھ من قیمة ما استحدث على أرضھ. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو
المنشآت حسن النیة كان لمالك المواد أن یطلب نزعھا إذا لم یلحق ذلك بالأرض ضررا.

المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفین ، بحیث لا یمكن فصلھا دون تلف ، ولم یكن ھناك اتفاق بین

المالكین ، قضت المحكمة في الأمر مراعیة في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نیة
كل منھم.

6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(890 - 888)

المادة رقم 888
تنتقل الملكیة ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العینیة الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف

القانوني إذا كان المتصرف ھو صاحب الحق المتصرف فیھ ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتین
التالیتین.

المادة رقم 889
1 - إذا كان المتصرف فیھ منقولا معینا بذاتھ ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا

كان المنقول معینا بنوعھ فلا ینتقل الحق أو ینشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ینص القانون
أو یقض الاتفاق بخلافھ.

المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فیھ عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العینیة أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون

التسجیل العقاري.

6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(904 - 891)

المادة رقم 891
الشفعة ھي حق الحلول محل المشتري عند بیع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص

علیھا في المواد التالیة.

المادة رقم 892
1 - یثبت الحق في الشفعة للشریك في الشیوع إذا بیعت حصة من المال الشائع لغیر الشركاء. 2-

وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منھم للشفعة على قدر نصیبھ.



المادة رقم 893
1 - لا شفعة : (أ)إذا تم البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمھا القانون. (ب)إذا وقع البیع

بین الأصول والفروع، أو بین الزوجین، أو بین الأقارب للدرجة الثانیة. (ج)إذا أظھر الشفیع
إرادتھ صراحة أو ضمنا، وقت البیع أو قبلھ، في أنھ لا یرغب في الشراء بالشروط التي تم بھا

البیع. 2- ولا یجوز للوقف أن یأخذ بالشفعة.

المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فیھ ، ثم باعھ قبل أن یعلن الشفیع رغبتھ في الأخذ بالشفعة أو

قبل أن یصبح إعلان الرغبة حجة على الغیر وفقا للمادة 897 ، فلا یجوز الأخذ بالشفعة إلا من
المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بھا.

المادة رقم 895
لیس للشفیع أن یأخذ بعض المبیع إلا إذا تعدد المشترون فلھ أن یأخذ نصیب بعضھم ویترك الباقي.

المادة رقم 896
1 - لأي من البائع والمشتري أن یوجھ للشفیع إنذارا رسمیا یعلمھ فیھ بالبیع. 2- ویجب أن یشتمل
الإنذار على البیانات الآتیة وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبھ وموطنھ. (ب)

بیان المبیع بیانا كافیا. (ج) بیان الثمن وشروط البیع.

المادة رقم 897
1 - على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبتھ فیھا رسمیا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة
عشر یوما من تاریخ علمھ بالبیع وإلا سقط حقھ. ویعتبر الإنذار الرسمي المنصوص علیھ في المادة

السابقة قرینة قاطعة على العلم. 2- ولا یكون إعلان الرغبة حجة على الغیر إلا إذا علم بھ ، فإذا
كان المبیع عقارا ، فیكون تسجیل الإعلان الرغبة قرینة قاطعة على علم الغیر.

المادة رقم 898
یجب على الشفیع أن یرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثین یوما من تاریخ

إعلان رغبتھ، وذلك بعد أن یودع خزانة إدارة التنفیذ كل الثمن الحقیقي الذي حصل بھ البیع، وإلا
سقط حقھ.

المادة رقم 899
الحكم الذي یصدر نھائیا بثبوت الشفعة یعتبر سندا لحقوق الشفیع والتزاماتھ ، وذلك دون إخلال

بالقواعد المتعلقة بالتسجیل.

المادة رقم 900
1 - یحل الشفیع قبل البائع محل المشتري في جمیع حقوقھ والتزاماتھ. 2- ومع ذلك لا یحق لھ

الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبیع للغیر
بعد أخذه بالشفعة ، فلیس للشفیع أن یرجع إلا على البائع.

المادة رقم 901
1 - إذا زاد المشتري في المشفوع فیھ شیئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن یعلنھ الشفیع

برغبتھ في الأخذ بالشفعة، كان الشفیع ملزما تبعا لما یختاره المشتري أن یدفع ما أنفقھ أو ما
زاد في قیمة المشفوع فیھ بسبب ما أحدثھ. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزیادة بعد أن أعلنھ

الشفیع بالرغبة، كان للشفیع إما أن یطلب الإزالة، أو یستبقي الزیادة مقابل دفع ما أنفقھ
المشتري أو ما زاد في قیمة المشفوع فیھ بسببھا.

المادة رقم 902
1 - لا یسري في حق الشفیع أي تصرف من المشتري من شأنھ نقل الملكیة أو ترتیب حق عیني آخر ،
إذا كان قد صدر بعد التاریخ الذي أصبح فیھ إعلان الرغبة حجة على الغیر وفقا للمادة 897. 2-

ویكون للدائنین المقیدة حقوقھم ما كان لھم من أولویة فیما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة رقم 903
یسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفیع عن حقھ في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.
(ب)- إذا لم یعلن الشفیع رغبتھ في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشھر من یوم تسجیل البیع إن كان

المبیع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص علیھا القانون.

المادة رقم 904
لا یسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفیع ، وإنما ینتقل إلى ورثتھ.

6.3.1.1.2.2.4 - الحیازة
(939 - 905)



6.3.1.1.2.2.4.1 - تعریف الحیازة وأركانھا
(912 - 905)

المادة رقم 905
الحیازة ھي سیطرة شخص ، بنفسھ أو بواسطة غیره ، على شيء مادي ، ظاھرا علیھ بمظھر المالك أو

صاحب حق عیني آخر ، بأن یباشر علیھ الأعمال التي یباشرھا عادة صاحب الحق.

المادة رقم 906
لا یعتد بحیازة الغیر لأموال الدولة أو غیرھا من الأشخاص المعنویة العامة.

المادة رقم 906
لا یعتد بحیازة الغیر لأموال الدولة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة أو أموال الوقف.

المادة رقم 907
لا تقوم الحیازة بعمل یأتیھ الشخص على أنھ من المباحات أو بعمل یتحملھ الغیر على سبیل

التسامح.

المادة رقم 908
تكون الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط یباشر السیطرة على الشيء باسم الحائز.

المادة رقم 909
یجوز لعدیم الأھلیة أو ناقصھا أن یكسب الحیازة عن طریق من ینوب عنھ قانونا.

المادة رقم 910
لیس لمن یحوز باسم غیره أن یغیر بنفسھ لنفسھ صفة حیازتھ ، ولكن تتغیر ھذه الصفة إما بفعل
الغیر أما بفعل من الحائز یعتبر معارضة لحق من كان یحوز باسمھ ، ولا تبدأ الحیازة بصفتھا

الجدیدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغییر.

المادة رقم 911
إذا اقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیھا لبس، فلا یكون لھا أثر قبل من وقع علیھ
الإكراه أو أخفیت عنھ الحیازة أو التبس أمرھا علیھ، إلا من الوقت الذي تزول فیھ ھذه العیوب.

المادة رقم 912
إذا ثبت قیام الحیازة في وقت معین وفي وقت سابق معین اعتبرت قائمة بین الوقتین ما لم یثبت

العكس.

6.3.1.1.2.2.4.2 - إثبات الحیازة
(913 - 913)

المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحیازة ، افترض أن من یباشر السیطرة المادیة ھو الحائز إلى أن
یثبت العكس. فإن كانت ھذه السیطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنھا لحساب من انتقلت منھ.

6.3.1.1.2.2.4.3 - حسن وسوء نیة الحائز
(916 - 914)

المادة رقم 914
1 - یعتبر الحائز حسن النیة إذا كان یجھل أنھ یعتدي على حق للغیر ، إلا إذا كان ھذا الجھل
ناشئا عن خطأ جسیم. 2- وحسن النیة مفترض إلى أن یثبت العكس ، ما لم ینص القانون على خلاف

ذلك.

المادة رقم 915
1 - یصبح الحائز سیئ النیة من وقت علمھ أن حیازتھ اعتداء على حق الغیر أو من وقت إعلانھ في

صحیفة الدعوى بما یفید أن حیازتھ اعتداء على حق غیره. 2- ویعتبر سیئ النیة من اغتصب الحیازة
بالإكراه من غیره.

المادة رقم 916
تبقى الحیازة محتفظة بالصفة التي بدأت بھا وقت كسبھا إلى أن یثبت العكس.

6.3.1.1.2.2.4.4 - انتقال الحیازة
(921 - 917)



المادة رقم 917
تنتقل الحیازة للخلف العام بصفاتھا. على أنھ إذا كان السلف سیئ النیة وأثبت الخلف أنھ كان

في حیازتھ حسن النیة جاز لھ أن یتمسك بحسن نیتھ.

المادة رقم 918
تنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة ھذا الغیر أن یسیطر

على الشيء ولو لم یتسلمھ تسلما مادیا.

المادة رقم 919
یجوز أن یتم نقل الحیازة دون تسلیم مادي إذا استمر الحائز واضعا یده لحساب من یخلفھ في

الحیازة أو استمر الخلف واضعا یده ولكن لحساب نفسھ.

المادة رقم 920
1 - یجوز أن یتم نقل الحیازة إذا تسلم الخلف ما یمكنھ من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجھ
خاص، یقوم تسلیم السندات المعطاة عن البضائع المعھود بھا إلى أمین النقل أو المودعة في

المخازن مقام تسلیم البضائع ذاتھا. على أنھ إذا تسلم شخص ھذه المستندات وتسلم آخر البضاعة
ذاتھا وكان كلاھما حسن النیة فإن الأفضلیة تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة رقم 921
یجوز للخلف الخاص أن یضم إلى حیازتھ حیازة سلفھ في كل ما یرتبھ القانون على الحیازة من أثر.

6.3.1.1.2.2.4.5 - زوال الحیازة
(922 - 922)

المادة رقم 922
1 - تزول الحیازة إذا تخلى الحائز عن سیطرتھ الفعلیة على الشيء أو فقد ھذه السیطرة بأیة

طریقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحیازة إذا حال دون السیطرة الفعلیة مانع وقتي. فإذا كانت
الحیازة واردة على عقار وسلبت من صاحبھا ثم استردھا خلال ثلاث السنوات التالیة لفقدھا اعتبرت

أنھا لم تزل أصلا .

6.3.1.1.2.2.4.6 - آثار الحیازة
(939 - 923)

المادة رقم 923
من حاز شیئا ظاھرا علیھ بمظھر المالك أو صاحب حق عیني آخر ، اعتبر ھو المالك أو صاحب الحق

ما لم یثبت العكس.

المادة رقم 924
1 - لحائز العقار إذا فقد الحیازة أن یطلب خلال ثلاث السنوات التالیة لفقدھا ردھا إلیھ ، فإذا

كان فقد الحیازة خفیة بدأ سریان ثلاث السنوات من وقت انكشافھ. 2- ویجوز أیضا لمن كان حائزا
لحساب غیره أن یطلب استرداد الحیازة.

المادة رقم 925
1 - إذا لم یكن من فقد الحیازة قد انقضت على حیازتھ ثلاث سنوات وقت فقدھا فلا یجوز أن یسترد

الحیازة إلا من شخص لا یستند إلى حیازة أحق بالتفضیل. والحیازة الأحق بالتفضیل ھي الحیازة التي
تقوم على سند قانوني ، فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتھم كانت الحیازة

الأحق بالتفضیل ھي الأسبق في التاریخ. 2- أما إذا كان فقد الحیازة بالقوة فللحائز في جمیع
الأحوال أن یسترد خلال ثلاث السنوات التالیة حیازتھ من المعتدي.

المادة رقم 926
یجوز أن ترفع دعوى استرداد الحیازة على من انتقلت إلیھ حیازة العقار ولو كان حسن النیة.

المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حیازتھ ثلاث سنوات ثم وقع لھ تعرض في حیازتھ ، أن یرفع خلال ثلاث

السنوات التالیة دعوى بمنع ھذا التعرض.

المادة رقم 928
1 - لحائز العقار إذا استمرت حیازتھ ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض لھ نتیجة أعمال
جدیدة تھدد حیازتھ ، أن یرفع خلال ثلاث السنوات التالیة لبدء ھذه الأعمال دعوى بوقفھا طالما
أنھا لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارھا ، ولھا في

الحالین أن تأمر بتقدیم تأمین كاف ضمانا لما قد یحدث من ضرر نتیجة تنفیذ حكم.



المادة رقم 929
1 - لحائز الشيء الحق فیما یقبضھ من ثماره وما یحصل علیھ من منفعة ما دام حسن النیة. 2-

وتعتبر الثمار الطبیعیة أو المستحدثة مقبوضة یوم فصلھا ، أما الثمار المدنیة فتعتبر مقبوضة
یوما فیوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنیة.

المادة رقم 930
یكون الحائز مسئولا من وقت أن یصبح سیئ النیة عن المنفعة التي حصل علیھا والثمار التي قبضھا

أو التي قصر في قبضھا ، ویجوز لھ أن یسترد ما أنفقھ في إنتاج الثمار.

المادة رقم 931
1 - على المالك الذي یرد إلیھ ملكھ أن یؤدي إلى الحائز جمیع ما أنفقھ من المصروفات

الضروریة. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتین 882 و 883. 3- ولیس للحائز أن
یطالب بشيء من المصروفات الكمالیة ، وللمالك أن یستبقي ما استحدثھ الحائز من منشآت بقیمتھا

مستحقة الإزالة ، فإن لم یطلب ذلك كان للحائز أن ینزع ما استحدثھ على أن یعید الشيء إلى
حالتھ الأولى دون ضرر.

المادة رقم 932
على المالك الذي یرد إلیھ ملكھ أن یؤدي للحائز الذي تلقى الحیازة من غیره ما أداه ھذا

الحائز إلى سلفھ من مصروفات وذلك في حدود ما یلتزم بھ المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة رقم 933
یجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص
علیھا في المادتین السابقتین ، ولھا أن تقضي بأن یكون الوفاء على أقساط دوریة بشرط تقدیم

الضمانات الكافیة.

المادة رقم 934
1 - لا یكون الحائز حسن النیة مسئولا قبل من یستحق الشيء عما یصیبھ من ھلاك أو تلف إلا بقدر ما
عاد علیھ من فائدة ترتبت على ھذا الھلاك أو التلف. 2- ویكون الحائز سیئ النیة مسئولا عن ھلاك

الشيء أو تلفھ ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاھرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان یھلك أو یتلف ولو
كان في ید من یستحقھ.

المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاھرا علیھ بمظھر المالك أو صاحب حق عیني آخر، واستمرت حیازتھ مدة

خمس عشرة سنة، اعتبرت حیازتھ دلیلا على الحق, ویحكم لھ بھ، إذا أنكر حق الغیر فیھ وادعاه
لنفسھ، ولو لم یبین سبب كسبھ.

المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدین بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالھا الحیازة فیما

یتعلق بحساب المدة ووقفھا وانقطاعھا والاتفاق على تعدیلھا ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ
ھذه القواعد مع طبیعة الحیازة.

المادة رقم 937
1 - من حاز بسبب صحیح منقولا أو سندا لحاملھ، ظاھرا علیھ بمظھر المالك أو صاحب حق عیني آخر،
و كان حسن النیة وقت حیازتھ، أصبح صاحب الحق من وقت الحیازة. 2- فإذا كان السبب الصحیح وحسن
النیة قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالیا من التكالیف والقیود العینیة كسب الحق

خالصا منھا.

المادة رقم 938
الحیازة في ذاتھا قرینة على وجود السبب الصحیح وحسن النیة ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك.

المادة رقم 939
1 - یجوز لمالك المنقول أو السند لحاملھ أو لصاحب الحق العیني علیھ، إذا فقده أو سرق منھ،

أن یسترده ممن یكون حائزا لھ بسبب صحیح وحسن نیة، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو
السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن یتجر في مثلھ، فلھ

أن یطلب ممن یسترده أن یعجل لھ الثمن الذي دفعھ.

6.3.1.1.2.3 - كسب الملكیة بسبب الوفاة
(943 - 940)

6.3.1.1.2.3.1 - المیراث
(940 - 940)



المادة رقم 940
تعیین الورثة وتحدید أنصبائھم في الإرث و انتقال أموال التركة إلیھم تسري علیھا أحكام

الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة في شأنھا.

6.3.1.1.2.3.2 - الوصیة
(943 - 941)

المادة رقم 941
تسري على الوصیة أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة في شأنھا.

المادة رقم 942
1 - كل تصرف قانوني یصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، یعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد
الموت ، وتسري علیھ أحكام الوصیة. 2- وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف تم من المورث

وھو في مرض الموت ، ولھم إثبات ذلك بجمیع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من
مورثھم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع ، ما لم یثبت العكس.

المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثتھ ، واحتفظ بأیة طریقة كانت بحیازة العین التي تصرف فیھا وبحقھ في

الانتفاع بھا مدى حیاتھ اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري علیھ أحكام الوصیة ، ما
لم یقم دلیل یخالف ذلك.

6.3.1.2 - الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة
(970 - 944)

6.3.1.2.1 - حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(957 - 944)

6.3.1.2.1.1 - حق الانتفاع
(954 - 944)

المادة رقم 944
یكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحیازة.

المادة رقم 945
یراعي في حقوق المنتفع والتزاماتھ السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في

المواد الآتیة.

المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع بھ للمنتفع بنسبة مدة انتفاعھ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من

المادة 952.

المادة رقم 947
1 - على المنتفع أن یستعمل الشيء بحالتھ التي تسلمھ بھا وبحسب ما أعد لھ وأن یدیره إدارة
حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن یعترض على أي استعمال غیر مشروع أو غیر متفق مع طبیعة الشيء،

فإذا أثبت أن حقوقھ في خطر جاز لھ أن یطالب بتقدیم تأمینات ، فإن لم یقدمھا المنتفع أو ظل
رغم اعتراض مالك الرقبة یستعمل العین استعمالا غیر مشروع أو غیر متفق مع طبیعتھا ، فللقاضي

أن ینزع ھذه العین من تحت یده وأن یسلمھا إلى آخر یتولى إدارتھا ، ولھ تبعا لخطورة الحال أن
یحكم بانتھاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغیر.

المادة رقم 948
1 - المنتفع ملزم أثناء انتفاعھ بكل ما یفرض على العین المنتفع بھا من التكالیف المعتادة ،

وبكل النفقات التي تقتضیھا أعمال الصیانة. 2- ولا یجبر مالك الرقبة في أداء التكالیف غیر
المعتادة ولا الإصلاحات الجسیمة ولو حصلت بغیر خطأ المنتفع، وذلك ما لم یكن حق الانتفاع قد تقرر

بمقابل، أو اشتراط غیره.

المادة رقم 949
1 - على المنتفع أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما یبذلھ الشخص العادي. 2- وھو مسئول عن

ھلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبھ بعد انتھاء حق
الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان یھلك ولو في ید المالك.

المادة رقم 950
إذا ھلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسیمة، أو إلى اتخاذ إجراء یقیھ من خطر لم یكن
منظورا، فعلى المنتفع أن یبادر بإخطار المالك, وعلیھ إخطاره أیضا إذا ادعى أجنبي استحقاق



الشيء نفسھ.

المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر علیھ حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقدیم تأمین كاف ، فإن

لم یقدم المنتفع التأمین جاز للقاضي أن یأمر بوضع المال في ید أمین یتولى إدارتھ لحساب
المنتفع.

المادة رقم 952
1 - ینتھي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعین، فإن لم یعین لھ أجل عد مقررا لحیاة المنتفع، وھو

ینتھي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بھا مشغولة عند انقضاء الأجل أو
موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثتھ إلى حین إدراك الزرع، على أن یدفعوا

أجرة الأرض عن ھذه الفترة من الزمن.

المادة رقم 953
ینتھي حق الانتفاع بھلاك الشيء، غیر أنھ إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ینتقل

إلیھ.

المادة رقم 954
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم یستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق

الانتفاع لعدة شركاء على الشیوع، فاستعمال أحدھم الحق یقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة
الباقین، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء یوقفھا لمصلحة الآخرین.

6.3.1.2.1.2 - حق الاستعمال وحق السكنى
(957 - 955)

المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى یتحدد بمقدار ما یحتاج إلیھ صاحب الحق ھو وأسرتھ لخاصة أنفسھم

، وذلك دون إخلال بما یقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة رقم 956
لا یجوز النزول للغیر عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صریح أو مبرر قوي.

المادة رقم 957
فیما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى

كانت لا تتعارض مع طبیعة ھذین الحقین.

6.3.1.2.2 - حقوق الارتفاق
(970 - 958)

المادة رقم 958
حق الارتفاق تكلیف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغیر مالك العقار الأول.

المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما ھو مقرر في سند إنشائھا ، ولما جرى علیھ عرف الجھة ، والأحكام الواردة

في المواد الآتیة.

المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارین منفصلین علاقة تبعیة ظاھرة بینھما من شأنھا أن تدل على وجود ارتفاق لو
إنھما كانا مملوكین لشخصین مختلفین، ثم أصبح العقاران مملوكین لشخصین مختلفین دون تغییر في

الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بین العقارین، ما لم یوجد شرط صریح یخالف ذلك.

المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن یجري الأعمال الضروریة لاستعمال حقھ ، والمحافظة علیھ ، وعلیھ أن

یستعمل ھذا الحق على الوجھ الذي لا ینشأ عنھ إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق بھ.

المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنھ زیادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة

بین مصلحة الطرفین أن یقضي بتعدیل الارتفاق بما تقتضیھ ضرورة مواجھة الزیادة ، وذلك في نظیر
مقابل عادل.

المادة رقم 963



1 - نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة علیھ تكون على مالك العقار المرتفق
ما لم یشترط غیر ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق بھ ھو المكلف بأن یقوم بتلك الأعمال

على نفقتھ، كان لھ أن یتخلص من ھذا التكلیف بالتخلي عن العقار المرتفق بھ كلھ أو بعضھ لمالك
العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أیضا لمالك العقار المرتفق بھ، كانت نفقة

الصیانة على المالكین كل بنسبة ما یعود علیھ من الفائدة.

المادة رقم 964
1 - لا یجوز لمالك العقار المرتفق بھ أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق

أو جعلھ أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عین أصلا قد أصبح من شأنھ أن یزید في عبء
الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسینات في العقار المرتفق بھ ، فلمالك ھذا

العقار أن یطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر یملكھ ھو أو یملكھ غیره
إذا قبل ذلك. كل ھذا متى كان استعمال الارتفاق میسورا في وضعھ الجدید بالقدر الذي كان علیھ

في وضعھ السابق.

المادة رقم 965
1 - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منھ ، على ألا یزید ذلك في العبء

الواقع على العقار المرتفق بھ. 2- غیر أنھ إذا كان حق الارتفاق لا یفید إلا جزءا من ھذه الأجزاء
، فلمالك العقار المرتفق بھ أن یطلب إنھاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة رقم 966
1 - إذا جزىء العقار المرتفق بھ ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منھ. 2- غیر أنھ إذا كان

الارتفاق لا یستعمل على بعض ھذه الأجزاء ولا یمكن أن یستعمل علیھا ، فلمالك كل جزء منھا أن یطلب
إنھاء الارتفاق عن الجزء الذي یملكھ.

المادة رقم 967
تنتھي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعین ، وبھلاك العقار المرتفق بھ أو العقار المرتفق ھلاكا

تاما ، وباجتماع ملكیة العقارین لشخص واحد إلا أنھ إذا زالت حالة اجتماع الملكیة فإن حق
الارتفاق یعود.

المادة رقم 968
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم یستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم یكن
الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجھة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء
على الشیوع ، فاستعمال أحدھم الارتفاق یقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقین ، كما أن وقف

المدة لمصلحة أحد الشركاء یوقفھا لمصلحة الآخرین.

المادة رقم 969
ینتھي حق الارتفاق إذا تغیر وضع الأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیھا استعمال ھذا الحق ،

ویعود إذا عادت الأشیاء إلى وضع یمكن معھ استعمالھ.

المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق بھ أن یحرره من الارتفاق كلھ أو بعضھ إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار

المرتفق بھ ، أو لم تبق لھ غیر فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار
المرتفق بھ.

6.3.2 - الحقوق العینیة التبعیة- التأمینات العینیة
(1082 - 971)

6.3.2.1 - الرھن الرسمي
(1026 - 971)

6.3.2.1.1 - انشاء الرھن الرسمي
(983 - 971)

المادة رقم 971
الرھن الرسمي عقد بھ یكسب الدائن على عقار حقا عینیا یكون لھ بموجبھ أن یتقدم على الدائنین

العادیین والدائنین التالیین لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ذلك العقار في أي ید یكون.

المادة رقم 972
1 - لا ینعقد الرھن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمیة موثقة وفقا للقانون. 2- ونفقات العقد على

الراھن ، إلا إذا اتفق على غیر ذلك.

المادة رقم 973
یجوز أن یكون الراھن ھو المدین أو شخصا آخر غیره.



المادة رقم 974
إذا كان الراھن غیر مالك للعقار المرھون ، فإن عقد الرھن لا ینفذ في حق المالك إلا إذا أقره

بورقة رسمیة موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم یصدر ھذا الإقرار ، فإن حق الرھن لا یترتب على
العقار إلا من الوقت الذي یصبح فیھ ھذا العقار مملوكا للراھن.

المادة رقم 975
یبقى قائما لمصلحة الدائن المرتھن الرھن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكیتھ أو
فسخھ أو زوالھ لأي سبب آخر ، إذا كان ھذا الدائن حسن النیة في الوقت الذي أبرم فیھ الرھن.

المادة رقم 976
1 - لا یجوز أن یرد الرھن الرسمي إلا على عقار ، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك. 2- ویجب أن

یكون العقار المرھون مما یصح بیعھ استقلالا بالمزاد العلني ، وأن یكون معینا بالذات تعیینا
دقیقا من حیث طبیعتھ وموقعھ في عقد الرھن ذاتھ أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرھن باطلا.

المادة رقم 977
1 - یشمل الرھن الرسمي ملحقات العقار المرھون التي تعتبر عقارا. 2- ویشمل بوجھ خاص الأبنیة
والأشجار التي تكون قائمة وقت الرھن على العقار المرھون أو تستحدث بعده ، وحقوق الارتفاق ،

والعقارات بالتخصیص ، وجمیع التحسینات والإنشاءات التي تجري في العقار المرھون ، وذلك كلھ ما
لم یتفق على غیره ، ومع عدم الإخلال بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین أو المھندسین.

المادة رقم 978
یجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغیر أن یرھنھا رھنا رسمیا ، وفي ھذه الحالة یكون

للدائن المرتھن حق التقدم في استیفاء الدین من ثمن الأنقاض إذا ھدمت المباني ، ومن التعویض
الذي یدفعھ مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة رقم 979
یبقى نافذا الرھن الصادر من جمیع الملاك لعقار شائع ، أیا كانت النتیجة التي تترتب على قسمة

العقار أو على بیعھ لعدم إمكان قسمتھ.

المادة رقم 980
1 - إذا رھن أحد الشركاء حصتھ الشائعة في عقار كلھا أو بعضھا ، فإن الرھن یثقل بعد القسمة

ما یقع في نصیب الراھن أو جزءا مما یقع في نصیبھ یعادل في قیمتھ الحصة المرھونة. ویعین ھذا
الجزء بأمر على عریضة. 2- ویحتفظ ھذا الرھن بمرتبتھ إذا أجري لھ قید جدید خلال ستین یوما من

الوقت الذي یخطر فیھ أي ذي شأن الدائن المرتھن بتسجیل القسمة ، ولا یضر احتفاظ الرھن بمرتبتھ
على ھذا الوجھ برھن صدر من جمیع الشركاء ولا بامتیاز المتقاسمین.

المادة رقم 981
یجوز أن یترتب الرھن ضمانا لدین معلق على شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي ، فیجوز أن

یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن یتحدد في عقد الرھن مبلغ الدین المضمون
أو الحد الأقصى الذي ینتھي إلیھ ھذا الدین.

المادة رقم 982
كل جزء من العقار أو العقارات المرھونة ضامن لكل الدین وكل جزء من الدین مضمون بالعقار أو

العقارات المرھونة كلھا ، ما لم ینص القانون أو یقض الاتفاق بغیر ذلك.

المادة رقم 983
1 - یكون الرھن تابعا للدین المضمون في صحتھ وفي انقضائھ ، ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

2- وإذا كان الراھن غیر المدین ، كان لھ إلى جانب تمسكھ بأوجھ الدفع الخاصة بھ أن یتمسك بما
للمدین من أوجھ الدفع المتعلقة بالدین ، ویبقى لھ ھذا الحق ولو نزل عنھ المدین.

6.3.2.1.2 - آثار الرھن الرسمي
(1023 - 984)

6.3.2.1.2.1 - أثر الرھن فیما بین المتعاقدین
(992 - 984)

6.3.2.1.2.1.1 - بالنسبة إلى الراھن
(989 - 984)

المادة رقم 984
للراھن الحق في إدارة العقار المرھون ، ولھ قبض ثماره وكافة إیراداتھ إلى وقت التحاقھا

بالعقار على نحو ما یقضي بھ قانون المرافعات.



المادة رقم 985
1 - الإیجار الصادر من الراھن لا ینفذ في حق الدائن المرتھن إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل

تسجیل طلب الحجز. أما إذا لم یكن الإیجار ثابت التاریخ على ھذا الوجھ ، أو كان قد عقد بعد
تسجیل طلب الحجز ولم تعجل فیھ الأجرة فلا یكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.
2- وإذا كان الإیجار السابق على تسجیل طلب الحجز تزید مدتھ على عشر سنوات ، فلا یكون نافذا في

حق الدائن المرتھن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم یكن قد سجل قبل قید الرھن.

المادة رقم 986
1 - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزید على ثلاث سنوات ولا الحوالة بھا كذلك نافذة في

حق الدائن المرتھن إلا إذا كانت ثابتة التاریخ قبل تسجیل طلب الحجز. 2- أما إذا كانت
المخالصة أو الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات ، فإنھا لا تكون نافذة في حق الدائن المرتھن ما

لم تكن مسجلة قبل قید الرھن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في
الفقرة السابقة.

المادة رقم 987
یلتزم الراھن بضمان سلامة الرھن ، وللدائن المرتھن أن یعترض على كل عمل یكون من شأنھ إنقاص

ضمانھ إنقاصا كبیرا ، ولھ في حالة الاستعجال أن یتخذ على نفقة الراھن ما یلزم من الوسائل
التحفظیة.

المادة رقم 988
1 - إذا تسبب الراھن بخطئھ في ھلاك العقار المرھون أو تلفھ ، كان الدائن المرتھن مخیرا بین
أن یقتضي تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقھ فورا. 2- فإذا كان الھلاك أو التلف قد نشأ عن سبب

أجنبي ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا تأمین ، كان المدین مخیرا بین أن یقدم تأمینا كافیا أو
أن یوفي الدین فورا قبل حلول الأجل.

المادة رقم 989
إذا ھلك العقار المرھون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرھن بمرتبتھ إلى الحق الذي یترتب على

ذلك كالتعویض ومبلغ التأمین ومقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة.

6.3.2.1.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتھن
(992 - 990)

المادة رقم 990
للدائن المرتھن أن یستوفي حقھ من العقار المرھون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة رقم 991
1 - إذا كان الراھن شخصا آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ على أموالھ إلا ما رھن منھا. ولا

یكون لھ حق الدفع بتجرید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك. 2- ویجوز لھذا الراھن أن
یتفادى أي إجراء موجھ إلیھ إذا ھو تخلى عن العقار المرھون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي

یتبعھا الحائز في تخلیة العقار.

المادة رقم 992
لا یغلق الرھن ، فیقع باطلا كل اتفاق یجعل للدائن المرتھن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت
حلول أجلھ في أن یتملك العقار المرھون بالدین أو بأي ثمن كان أو في أن یبیعھ دون مراعاة

الإجراءات التي فرضھا القانون ، حتى لو كان ھذا الاتفاق قد أبرم بعد الرھن.

6.3.2.1.2.2 - أثر الرھن بالنسبة إلى الغیر
(1023 - 993)

6.3.2.1.2.2.1 - أثر الرھن بالنسبة إلى الغیر
(999 - 993)

المادة رقم 993
1 - لا یكون الرھن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید قبل أن یكسب ھذا الغیر حقا عینیا على العقار

، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 2- ولا یصح التمسك قبل الغیر بتحویل حق مضمون
برھن مقید ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في ھذا الحق بحكم القانون أو

الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرھن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشیر بذلك في
ھامش القید الأصلي.

المادة رقم 994
یقتصر أثر القید على المبلغ المبین بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرھن أیھما أقل.



المادة رقم 995
یسقط القید إذا لم یجدد خلال عشر سنوات من تاریخ إجرائھ. على أن للدائن أن یجري قیدا جدیدا

إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبتھ من وقت إجرائھ. وكل تجدید لا یكون لھ أثر إلا لمدة عشر سنوات
من التاریخ الذي أجري فیھ.

المادة رقم 996
جدید القید واجب حتى أثناء إجراءات التنفیذ على العقار المرھون ، ولكنھ لا یكون واجبا إذا

انقضى الحق أو طھر العقار وبوجھ خاص إذا تم بیع العقار قضاء.

المادة رقم 997
لا یجوز محو القید إلا بموجب حكم نھائي أو برضاء الدائن بتقریر رسمي.

المادة رقم 998
إذا الغي المحو عادت للقید مرتبتھ الأصلیة ، ومع ذلك لا یكون لإلغائھ أثر رجعي بالنسبة إلى

القیود والتسجیلات التي أجریت في الفترة ما بین المحو والإلغاء.

المادة رقم 999
مصروفات القید وتجدیده ومحوه على الراھن ، ما لم یتفق على غیر ذلك.

6.3.2.1.2.2.2 - حق التقدم
(1003 - 1000)

المادة رقم 1000
یستوفي الدائنون المرتھنون حقوقھم قبل الدائنین العادیین من ثمن العقار المرھون أو من المال

الذي حل محل ھذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منھم.

المادة رقم 1001
تحسب مرتبة الرھن من وقت قیده ، ولو كان الدین المضمون بالرھن معلقا على شرط أو كان دینا

مستقبلا أو احتمالیا.

المادة رقم 1002
یترتب على قید الرھن إدخال مصروفات العقد والقید والتجدید في التوزیع وفي مرتبة الرھن

نفسھا.

المادة رقم 1003
للدائن المرتھن أن ینزل عن مرتبة رھنھ في حدود الدین المضمون بھذا الرھن لمصلحة دائن آخر لھ

رھن مقید على نفس العقار ، ویجوز التمسك قبل ھذا الدائن الآخر بجمیع أوجھ الدفع التي یجوز
التمسك بھا قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منھا متعلقا بانقضاء حق ھذا الدائن الأول إذا كان

ھذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

6.3.2.1.2.2.3 - حق التتبع
(1023 - 1004)

المادة رقم 1004
1 - یجوز للدائن المرتھن عند حلول أجل الدین أن ینفذ على العقار المرھون في ید حائزه بعد

إنذاره بدفع الدین ، إلا إذا اختار الحائز أن یقوم بوفاء الدین أو یطھر العقار من الرھن أو
یتخلى عنھ. 2- ویعتبر حائزا للعقار المرھون كل من انتقلت إلیھ بأي سبب غیر المیراث ، ملكیة
ھذا العقار أو أي حق عیني آخر علیھ قابل للرھن دون أن یكون مسئولا مسئولیة شخصیة عن الدین

المضمون بالرھن.

المادة رقم 1005
1- یجوز للحائز إن لم یكن طرفا في الدعوى التي حكم فیھا على المدین ، أن یتمسك بأوجھ الدفع
التي كان للمدین أن یتمسك بھا ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز لھ. 2- ویجوز للحائز

في جمیع الأحوال أن یتمسك بالدفوع التي لا یزال للمدین بعد الحكم حق التمسك بھا.

المادة رقم 1006
للحائز عند حلول الدین المضمون بالرھن أن یقضیھ ھو وملحقاتھ بما في ذلك ما صرف في الإجراءات

من وقت إنذاره بدفع الدین. ویبقى حقھ ھذا قائما إلى یوم رسو المزاد ، ویكون لھ في ھذه
الحالة أن یرجع بكل ما یوفیھ على المدین وعلى من تلقى منھ الحق ، كما یكون لھ أن یحل محل
الدائن الذي استوفى الدین فیما لھ من حقوق إلا ما كان منھا متعلقا بتأمینات قدمھا شخص آخر

غیر المدین.



المادة رقم 1007
یجب على الحائز أن یحتفظ بقید الرھن الذي حل فیھ محل الدائن بأن یجدده عند الاقتضاء ، وذلك

إلى أن تمحى القیود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجیل سند ھذا الحائز.

المادة رقم 1008
1 - إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكھ العقار المرھون مبلغ مستحق الأداء حالا یكفي لوفاء
جمیع الدائنین المقیدة حقوقھم على العقار ، فلكل من ھؤلاء الدائنین أن یجبره على الوفاء

بحقھ. 2- فإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الدیون
المستحقة للدائنین ، أو مغایرا لھا ، جاز للدائنین إذا اتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع
ما في ذمتھ بقدر ما ھو مستحق لھم ، ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعھده

أن یدفع بمقتضاھا وفي الأجل المتفق على الدفع فیھ. 3- وفي كلتا الحالتین لا یجوز للحائز أن
یتخلص من التزامھ بالوفاء للدائنین بتخلیھ عن العقار ، ولكن إذا ھو وفي لھم فإن العقار

یعتبر خالصا من كل رھن ، ویكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القیود.

المادة رقم 1009
1 - یجوز للحائز ، أن یطھر العقار من كل رھن تم قیده قبل تسجیل سند حقھ. 2- وللحائز أن

یستعمل ھذا الحق حتى قبل أن یوجھ الدائنون المرتھنون الإنذار إلیھ ، ویبقى ھذا الحق قائما
إلى یوم توقیع الحجز على العقار من الدائن المرتھن.

المادة رقم 1010
إذا أراد الحائز تطھیر العقار ، وجب علیھ أن یوجھ إلى كل من الدائنین المقیدة حقوقھم إعلانا

یشتمل على البیانات الآتیة : (أ) - خلاصة من سند ملكیتھ تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخھ
وتحدید العقار تحدیدا دقیقا وتعیین مالكھ السابق ، وإذا كان التصرف بیعا یذكر أیضا الثمن
وملحقاتھ. (ب)- تاریخ تسجیل سنده ورقم ھذا التسجیل. (ج )- بیان الحقوق التي تم قیدھا على

العقار قبل تسجیل سنده وتاریخ قیدھا ومقدار الحقوق وأسماء الدائنین. (د) -المبلغ الذي یقدره
الحائز قیمة للعقار، ویجب ألا یقل ھذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن

العقار إذا كان التصرف بیعا.

المادة رقم 1011
یجب على الحائز أن یذكر في الإعلان المنصوص علیھ في المادة السابقة أنھ مستعد أن یوفي الدیون

المقیدة إلى القدر الذي قوم بھ العقار، ولیس علیھ أن یصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ینحصر
العرض في إظھار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أیا كان میعاد استحقاق الدیون

المقیدة.

المادة رقم 1012
1 - یجوز لكل دائن قید حقھ ولكل كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار المطلوب تطھیره، ویكون

ذلك في مدى ثلاثین یوما من آخر إعلان رسمي. 2- ویكون الطلب بإعلان یوجھ إلى الحائز وإلى المالك
السابق، ویجب أن یودع الطالب صندوق إدارة التنفیذ مبلغا كافیا لتغطیة مصروفات البیع

بالمزاد. ولا یجوز أن یسترد ما استغرق منھ في المصرفات إذا لم یرس المزاد بثمن أعلى من
المبلغ الذي عرضھ الحائز، ویكون الطلب باطلا إذا لم تستوف ھذه الشروط. 3- ولا یجوز للطالب أن

یتنحى عن طلبھ إلا بموافقة جمیع الدائنین المقیدین وجمیع الكفلاء.

المادة رقم 1013
إذا طلب بیع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البیوع الجبریة. و یتم البیع بناء على

طلب صاحب المصلحة في التعجیل من طالب أو حائز. وعلى من یباشر الإجراءات أن یذكر في إعلانات
البیع المبلغ الذي قوم بھ العقار.

المادة رقم 1014
إذا لم یطلب بیع العقار في المیعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البیع ولكن لم یعرض في

المزاد ثمن أعلى مما عرضھ الحائز ، استقرت ملكیة العقار نھائیا لھذا الحائز إذا ھو أودع
المبلغ الذي عرضھ صندوق إدارة التنفیذ.

المادة رقم 1015
1 - تكون تخلیة العقار المرھون بتقریر یقدمھ الحائز إلى إدارة كتاب المحكمة الكلیة، ویجب
علیھ أن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بھذه التخلیة خلال خمسة أیام من وقت التقریر بھا. 2-

ویجوز لمن لھ مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعیین حارس تتخذ في
مواجھتھ إجراءات التنفیذ، ویعین الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة رقم 1016
إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطھر العقار من الرھن أو أن یتخلى عن ھذا

العقار، فلا یجوز للدائن أن یتخذ في مواجھتھ إجراءات التنفیذ إلا بعد إنذاره بدفع الدین



المستحق أو تخلیة العقار. ویكون الإنذار بعد إعلان السند التنفیذي للمدین المتضمن تكلیفھ
بالوفاء بالدین وفقا لما یقضي بھ قانون المرافعات أو مع ھذا الإعلان.

المادة رقم 1017
یحق للحائز أن یدخل في المزاد بشرط ألا یعرض فیھ ثمنا أقل من الباقي في ذمتھ من ثمن العقار

الجاري بیعھ.

المادة رقم 1018
إذا بیع العقار المرھون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطھیر أو التخلیة ورسا المزاد

على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكیتھ الأصلي ، ویتطھر العقار من كل حق مقید
إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا بھ المزاد.

المادة رقم 1019
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غیر الحائز. فإن ھذا الشخص یتلقى حقھ عن الحائز

بمقتضى حكم مرسي المزاد.

المادة رقم 1020
إذا زاد الثمن الذي رسا بھ المزاد على ما ھو مستحق للدائنین المقیدة حقوقھم ، كانت الزیادة

للحائز وكان للدائنین المرتھنین من الحائز أن یستوفوا حقوقھم من ھذه الزیادة.

المادة رقم 1021
یعود للحائز ما كان لھ قبل انتقال ملكیة العقار إلیھ من حقوق ارتفاق وحقوق عینیة أخرى.

المادة رقم 1022
1 - یرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنھ ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على

السلف. 2- ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعھ زیادة على ما ھو مستحق في ذمتھ بمقتضى سند
حقھ أیا كان السبب في دفع ھذه الزیادة. ویحل محل الدائنین الذین وفاھم حقوقھم ، وبوجھ خاص

یحل محلھم فیما لھم من تأمینات قدمھا المدین دون التأمینات التي قدمھا شخص آخر.

المادة رقم 1023
الحائز مسئول قبل الدائنین عما یصیب العقار من تلف بخطئھ.

6.3.2.1.3 - انقضاء الرھن الرسمي
(1026 - 1024)

المادة رقم 1024
ینقضي الرھن الرسمي بانقضاء الدین المضمون ، ویعود معھ إذا زال السبب الذي انقضى بھ الدین

دون إخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبھا في الفترة ما بین انقضاء الدین
وعودتھ.

المادة رقم 1025
إذا تمت إجراءات التطھیر انقضى حق الرھن الرسمي نھائیا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة

الحائز الذي طھر العقار.

المادة رقم 1026
إذا بیع العقار المرھون بیعا جبریا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجھة مالك العقار أو
الحائز أو الحارس الذي سلم إلیھ العقار عند التخلیة، فإن حقوق الرھن على ھذا العقار تنقضي

بإیداع الثمن الذي رسا بھ المزاد أو بدفعھ إلى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتھم
باستیفاء حقوقھم من ھذا الثمن.

6.3.2.2 - الرھن الحیازي
(1060 - 1027)

6.3.2.2.1 - انشاء الرھن الحیازي
(1032 - 1027)

المادة رقم 1027
الرھن الحیازى عقد بھ یلتزم شخص ، ضمانا لدین علیھ أو على غیره ، أن یسلم إلى الدائن أو إلى
عدل یعینھ المتعاقدان ، شیئا یترتب علیھ للدائن حق عیني یخولھ حبس الشيء حتى استیفاء الدین.

وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین لھ في المرتبة في اقتضاء حقھ من ھذا الشيء
في أي ید یكون.



المادة رقم 1028
لا یكون محلا للرھن الحیازي إلا ما یمكن بیعھ استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة رقم 1029
تسري على الرھن الحیازي أحكام المواد 974 و 975 و 978 و 981 و 982 و 983 المتعلقة بالرھن

الرسمي.

المادة رقم 1030
یجوز رھن المال الشائع رھنا حیازیا ، وتسري على ھذا الرھن أحكام المادتین 979 و 980.

المادة رقم 1031
یشمل الرھن الحیازي ملحقات الشيء المرھون.

المادة رقم 1032
یجوز أن یرھن الشيء رھنا حیازیا ضمانا لعدة دیون إذا قبل من تسلم الشيء أن یحوزه لحساب

أصحاب تلك الدیون حتى ولو كان ھو أحدھم.

6.3.2.2.2 - آثار الرھن الحیازي
(1044 - 1033)

6.3.2.2.2.1 - فیما بین المتعاقدین
(1041 - 1033)

6.3.2.2.2.1.1 - بالنسبة إلى الراھن
(1036 - 1033)

المادة رقم 1033
1 - على الراھن تسلیم الشيء المرھون إلى الدائن أو العدل الذي عینھ المتعاقدان لتسلمھ. 2-

ویسري على الالتزام بتسلیم الشيء المرھون أحكام الالتزام بتسلیم الشيء المبیع.

المادة رقم 1034
إذا رجع المرھون إلى حیازة الراھن انقضى الرھن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتھن أن الرجوع كان

بسبب لا یقصد بھ انقضاء الرھن. كل ھذا دون إخلال بحقوق الغیر حسن النیة.

المادة رقم 1035
یضمن الراھن سلامة الرھن ونفاذه ، ولیس لھ أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء المرھون أو یحول
دون استعمال الدائن لحقوقھ المستمدة من العقد ، وللدائن المرتھن في حالة الاستعجال أن یتخذ

على نفقة الراھن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرھون.

المادة رقم 1036
یسري على ھلاك أو تلف الشيء المرھون رھنا حیازیا أحكام المادتین 988 و 989.

6.3.2.2.2.1.2 - بالنسبة إلى الدائن المرتھن
(1041 - 1037)

المادة رقم 1037
إذا تسلم الدائن المرتھن الشيء المرھون فعلیھ أن یبذل في حفظھ وصیانتھ من العنایة ما یبذلھ
الشخص العادي ، وھو مسئول عن ھلاك الشيء أو تلفھ ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب أجنبي لا ید لھ

فیھ.

المادة رقم 1038
1 - لیس للدائن أن ینتفع بالشيء المرھون دون مقابل. 2- وعلیھ أن یستثمره استثمارا كاملا وفقا

لطبیعتھ وذلك ما لم یتفق على خلافھ. 3- وما حصل علیھ الدائن من صافى الریع وما استفاده من
استعمال الشيء یخصم من المبلغ المضمون بالرھن ولو لم یكن قد حل أجلھ، على أن یكون الخصم أولا

من قیمة ما أنفقھ في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعھ من التكالیف، ثم مما استحقھ من
تعویضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدین.

المادة رقم 1039
1 - یتولى الدائن المرتھن إدارة الشيء المرھون ، وعلیھ أن یبذل في ذلك من العنایة ما یبذلھ
الشخص العادي ولیس لھ أن یغیر من طریقة استغلال الشيء المرھون إلا برضاء الراھن ، ویجب علیھ
أن یبادر بإخطار الراھن عن كل أمر یقتضي تدخلھ. 2- فإذا أساء الدائن استعمال ھذا الحق أو

أدار الشيء إدارة سیئة أو ارتكب في ذلك إھمالا جسیما ، كان للراھن الحق في أن یطلب وضع الشيء
تحت الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما علیھ.



المادة رقم 1040
یلتزم المرتھن برد الشيء المرھون إلى الراھن بعد أن یستوفي كامل حقھ وما یتصل بالحق من

مصروفات و تعویضات.

المادة رقم 1041
تسري على الرھن الحیازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

6.3.2.2.2.2 - بالنسبة إلى الغیر
(1044 - 1042)

المادة رقم 1042
یجب لنفاذ الرھن في حق الغیر أن یكون الشيء المرھون في ید المرتھن أو العدل الذي ارتضاه

المتعاقدان.

المادة رقم 1043
1 - یخول الرھن الدائن المرتھن الحق في حبس الشيء المرھون دون إخلال بما للغیر من حقوق تم

حفظھا وفقا للقانون. 2- وإذا خرج الشيء من ید الدائن دون إرادتھ أو دون علمھ كان لھ الحق في
استرداده وفقا لأحكام الحیازة.

المادة رقم 1044
لا یقتصر الرھن الحیازى على ضمان أصل الحق وإنما یضمن أیضا وفي نفس المرتبة : (أ)- المصروفات
الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتیاز مصروفات الحفظ. (ب)-التعویضات عن

الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء. (ج)- مصروفات العقد الذي أنشأ الدین ومصروفات عقد الرھن
وقیده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاھا تنفیذ الرھن.

6.3.2.2.3 - انقضاء الرھن الحیازي
(1047 - 1045)

المادة رقم 1045
ینقضي حق الرھن الحیازي بانقضاء الدین المضمون ویعود معھ إذا زال السبب الذي انقضى بھ الدین

، دون إخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبھا في الفترة ما بین انقضاء الحق
وعودتھ.

المادة رقم 1046
ینقضي أیضا حق الرھن الحیازي بأحد الأسباب الآتیة : (أ)- إذا نزل الدائن المرتھن عن ھذا الحق

وكان ذا أھلیة في إبراء ذمة المدین من الدین ، ویجوز أن یستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن
باختیاره عن الشيء المرھون. على أنھ إذا كان الدین المضمون بالرھن مثقلا بحق للغیر ، فإن
تنازل الدائن لا ینفذ في حق ھذا الغیر إلا إذا أقره. (ب)-إذا اتحد حق الرھن الحیازي مع حق

الملكیة في ید شخص واحد. (ج)- إذا ھلك الشيء أو انقضى الحق المرھون.

المادة رقم 1047
یجوز للراھن إذا عرضت فرصة لبیع الشيء المرھون وكان البیع صفقة رابحة أن یطلب من المحكمة
الترخیص في بیع ھذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدین. وللمحكمة بعد الموازنة بین

مصلحة الطرفین أن تأذن بالبیع وتحدد عندئذ شروط البیع وتفصل في أمر إیداع الثمن.

6.3.2.2.4 - بعض أنواع الرھن الحیازي
(1060 - 1048)

6.3.2.2.4.1 - رھن العقار
(1049 - 1048)

المادة رقم 1048
یشترط لنفاذ الرھن العقاري في حق الغیر إلى جانب انتقال الحیازة أن یقید الرھن ، وتسري على

ھذا القید الأحكام الخاصة بقید الرھن الرسمي.

المادة رقم 1049
1 - یجوز للدائن المرتھن لعقار أن یؤجره للراھن دون أن یمنع ذلك من نفاذ الرھن في حق الغیر.
2- فإذا اتفق على الإیجار في عقد الرھن وجب ذكر ذلك في القید ، أما إذا اتفق علیھ بعد الرھن

وجب أن یؤشر بھ في ھامش القید ، إلا أن ھذا التأشیر لا یكون ضروریا إذا جدد الإیجار تجدیدا
ضمنیا.

6.3.2.2.4.2 - رھن المنقول
(1053 - 1050)



المادة رقم 1050
یشترط لنفاذ رھن المنقول في حق الغیر إلى جانب انتقال الحیازة أن یحرر العقد في ورقة ثابتة
التاریخ یبین فیھا المبلغ المضمون والعین المرھونة بیانا كافیا. وھذا التاریخ الثابت یحدد

مرتبة الرھن.

المادة رقم 1051
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حیازة المنقولات المادیة والسندات التي لحاملھا تسري

على رھن المنقول.

المادة رقم 1052
1 - إذا كان الشيء المرھون مھددا بالھلاك أو التلف أو نقص القیمة بحیث یخشى أن یصبح غیر كاف

لضمان حق الدائن ولم یطلب الراھن رده إلیھ مقابل شيء آخر یقدم بدلھ ، جاز للمرتھن أو للراھن
أن یطلب من القاضي الترخیص لھ في بیعھ بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2-

ویفصل القاضي في أمر إیداع الثمن عند الترخیص في البیع وینتقل حق الدائن في ھذه الحالة من
الشيء إلى ثمنھ.

المادة رقم 1053
یجوز للدائن المرتھن إذا لم یستوف حقھ أن یطلب من القاضي الترخیص لھ في بیع الشيء المرھون

بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

6.3.2.2.4.3 - رھن الدین
(1060 - 1054)

المادة رقم 1054
1 - لا یكون رھن الدین نافذا في حق المدین إلا بإعلانھ بالرھن أو بقبولھ إیاه وفقا لقواعد

الحوالة. 2- ولا یكون ھذا الرھن نافذا في حق الغیر ألا منذ حیازة الدائن المرتھن أو العدل سند
الدین المرھون وإعلان المدین بالرھن أو التاریخ الثابت لقبولھ.

المادة رقم 1055
یكون رھن الصكوك لأمر وفقا لما یقضي بھ القانون.

المادة رقم 1056
لا یجوز رھن الدین إذا كان غیر قابل للحوالة أو الحجز.

المادة رقم 1057
لا یسري الوفاء بالدین أو تجدیده أو المقاصة بھ أو اتحاد الذمة فیھ أو الإبراء منھ في مواجھة
الدائن المرتھن إلا بإقراره. كما لا یسري في مواجھتھ أي تعدیل في الدین یكون من شأنھ أن یضره

إلا بقبولھ.

المادة رقم 1058
یجوز للمدین في الدین المرھون أن یتمسك قبل الدائن المرتھن بأوجھ الدفع المتعلقة بصحة الحق

المضمون بالرھن، وكذلك بأوجھ الدفع التي تكون لھ ھو قبل دائنھ الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي
یجوز فیھ للمدین في حالة الحوالة أن یتمسك بھذه الدفوع قبل المحال إلیھ.

المادة رقم 1059
1 - إذا حل الدین المرھون قبل حلول الدین المضمون بالرھن ، فلا یجوز للمدین أن یوفي الدین إلا
للمرتھن والراھن معا ، ولكل من ھذین أن یطلب إلى المدین إیداع ما یؤدیھ ، وینتقل حق الرھن
إلى ما تم إیداعھ. 2- وإذا لم یتفق الراھن والمرتھن على طریقة استغلال ما أداه المدین ، قضت

المحكمة بما تراه أنفع للراھن دون أن یكون فیھ ضرر للدائن المرتھن.

المادة رقم 1060
إذا أصبح كل من الدین المرھون والدین المضمون بالرھن مستحق الأداء جاز للدائن المرتھن أن

یقبض من الدین المرھون ما یكون مستحقا لھ أو أن یطلب بیع ھذا الدین وفقا للمادة 1053.

6.3.2.3 - حقوق الامتیاز
(1082 - 1061)

6.3.2.3.1 - أحكام عامة
(1069 - 1061)

المادة رقم 1061
لا یكون للحق امتیاز إلا بمقتضى نص في القانون.



المادة رقم 1062
1 - یحدد القانون مرتبة الامتیاز. فإن لم یحدد القانون لامتیاز مرتبتھ كان متأخرا عن كل

امتیاز منصوص على مرتبتھ. 2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنھا تستوفي
بنسبة قیمة كل منھا ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.

المادة رقم 1063
ترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع أموال المدین من منقول وعقار. أما حقوق الامتیاز الخاصة

فتكون مقصورة على منقول أو عقار معین.

المادة رقم 1064
1 - لا یلزم القید في حقوق الامتیاز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنھ لا یلزم في حقوق
الامتیاز العقاریة الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 2- وتكون ھذه الحقوق الممتازة

جمیعا أسبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري آخر أو أي حق رھن رسمي مھما كان تاریخ قیده.
أما فیما بینھا ، فالامتیاز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة.

المادة رقم 1065
لا یترتب على حقوق الامتیاز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما یقضي بھ القانون في شأن

امتیاز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة رقم 1066
تسري على حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرھن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض
فیھ مع طبیعة ھذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطھیر والقید وما یترتب على القید من

آثار وما یتصل بھ من تجدید ومحو.

المادة رقم 1067
1 - لا یحتج بحق الامتیاز على من حاز المنقول بحسن نیة على اعتبار خلوه منھ. 2- ویعتبر حائزا

في حكم ھذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العین المؤجرة ، وصاحب
الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي یأتي بھا النزلاء إلى فندقھ.

المادة رقم 1068
یسري على الامتیاز ما یسري على الرھن الرسمي من أحكام متعلقة بھلاك الشيء أو تلفھ.

المادة رقم 1069
ینقضي حق الامتیاز بنفس الطرق التي ینقضي بھا حق الرھن الرسمي وحق رھن الحیازة ووفقا لأحكام

انقضاء ھذین الحقین وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ تلك الأحكام مع طبیعة حق الامتیاز ، ما لم
یوجد نص خاص یقضي بغیر ذلك.

6.3.2.3.2 - أنواع الحقوق الممتازة
(1082 - 1070)

6.3.2.3.2.1 - أنواع الحقوق الممتازة
(1070 - 1070)

المادة رقم 1070
الحقوق المبینة في المواد الآتیة تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتیاز المقررة بنصوص خاصة.

6.3.2.3.2.2 - حقوق الامتیاز العامة وحقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على منقول
(1079 - 1071)

المادة رقم 1071
1 - المصروفات القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعھا

وتوزیعھا ، لھا امتیاز على ثمن ھذه الأموال. 2- وتستوفي ھذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان
ممتازا أو مضمونا برھن. 3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت

في إجراءات التوزیع.

المادة رقم 1072
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، یكون لھا

امتیاز بالشروط المقررة في القوانین والنظم الصادرة في ھذا الشأن. 2- وتستوفي ھذه المبالغ
من ثمن الأموال المثقلة بھذا الامتیاز في أي ید كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا

برھن عدا المصروفات القضائیة.

المادة رقم 1073



م
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفیما یلزم لھ من إصلاح ، یكون لھا امتیاز علیھ كلھ. 2-

وتستوفي ھذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة
العامة ، أما فیما بینھا فیقدم بعضھا على بعض بحسب الترتیب العكسي لتواریخ صرفھا.

المادة رقم 1074
1- یكون للحقوق الآتیة ، بقدر ما ھو مستحق منھا في الستة الشھور الأخیرة حق امتیاز على جمیع
أموال المدین من منقول وعقار. (أ)- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجیر آخر من أجرھم
ومرتباتھم من أي نوع كان. (ب)-المبالغ المستحقة عما صرف للمدین ولمن یعولھ من مأكل وملبس

ودواء. (ج)-النفقة المستحقة في ذمة المدین لمن تجب نفقتھم علیھ. 2- وتستوفي ھذه المبالغ بعد
المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح. أما فیما

بینھا فتستوفي بنسبة كل منھا.

المادة رقم 1075
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغیره من مواد التخصیب والمواد المقاومة للحشرات ،
والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، یكون لھا امتیاز على المحصول الذي صرفت في

إنتاجھ وتكون لھا جمیعھا مرتبة واحدة 2- وتستوفي ھذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات
القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة

بامتیاز عام.

المادة رقم 1076
1- أجرة المباني والأراضي لسنتین أو لمدة الإیجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى

عقد الإیجار ، یكون لھا جمیعا امتیاز على ما یكون موجودا بالعین المؤجرة ومملوكا للمستأجر من
منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2- ویثبت الامتیاز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة

المستأجر أو كانت مملوكة للغیر ولم یثبت أن المؤجر كان یعلم وقت وضعھا في العین المؤجرة
بوجود حق للغیر علیھا ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. 3-
ویقع الامتیاز أیضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد

اشترط صراحة على المستأجر عدم الإیجار من الباطن ، فإذا لم یشترط ذلك فلا یثبت الامتیاز إلا
للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ینذره
فیھ المؤجر بعدم دفع ھذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتیاز من

العین المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غیر علم منھ ولم یبق في العین أموال كافیة
لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتیاز قائما على الأموال التي نقلت دون أن یضر ذلك بالحق الذي

كسبھ الغیر حسن النیة على ھذه الأموال. ویبقى الامتیاز قائما ولو أضر بحق الغیر لمدة ثلاث
سنوات من یوم نقلھا إذا أوقع المؤجر علیھا حجزا استحقاقیا في المیعاد القانوني. ومع ذلك إذا
بیعت ھذه الأموال إلى مشتر حسن النیة في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن یتجر في مثلھا، وجب
على المؤجر أن یرد الثمن إلى ذلك المشتري. 5- وتستوفي ھذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال

المثقلة بالامتیاز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من ھذه الحقوق غیر نافذ
في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النیة.

المادة رقم 1077
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزیل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابھ ،
یكون لھا امتیاز على الأمتعة التي أتى بھا النزیل في الفندق أو ملحقاتھ. 2- ویقع الامتیاز على
الأمتعة ولو كانت غیر مملوكة للنزیل إذا لم یثبت أن صاحب الفندق كان یعلم وقت إدخالھا عنده
بحق الغیر علیھا بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن یعارض في نقل

الأمتعة من فندقھ ما دام لم یستوف حقھ كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضتھ أو دون علمھ ، فإن
حق الامتیاز یبقى قائما علیھا دون إخلال بالحقوق التي كسبھا الغیر بحسن نیة على الوجھ المبین

في المادة 1076 في شأن امتیاز مؤجر العقار. 3- و لامتیاز صاحب الفندق نفس المرتبة التي
لامتیاز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاریخ ، ما لم یكن غیر نافذ بالنسبة إلى

الآخر.

المادة رقم 1078
1- ما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاتھ، یكون لھ امتیاز على الشيء المبیع، ویبقى

الامتیاز قائما ما دام المبیع محتفظا بذاتیتھ، وھذا دون إخلال بالحقوق التي كسبھا الغیر بحسن
نیة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجاریة. 2- ویكون الامتیاز تالیا في المرتبة

للامتیازات الوارد ذكرھا في المواد السابقة، إلا أنھ یتقدم على امتیاز المؤجر وامتیاز صاحب
الفندق إذا ثبت أنھما كانا یعلمان بھ وقت وضع المبیع في العین المؤجرة أو الفندق.

المادة رقم 1079
1- للشركاء الذین اقتسموا منقولا ، حق امتیاز علیھ تأمینا لحق كل منھم في الرجوع على الآخرین
بسبب القسمة ، وفي استیفاء ما تقرر لھم فیھا من معدل. 2- وتكون لامتیاز المتقاسم نفس المرتبة

التي لامتیاز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاریخ.

6.3.2.3.2.3 - حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على عقار
(1082 - 1080)

المادة رقم 1080



1- ما یستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتھ، یكون لھ امتیاز على العقار المبیع. 2- ویجب أن
یقید الامتیاز ولو كان البیع مسجلا، وتكون مرتبتھ من وقت القید.

المادة رقم 1081
1- المبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین الذین عھد إلیھم في تشیید أبنیة أو منشآت أخرى أو
في إعادة تشییدھا أو في ترمیمھا أو في صیانتھا ، یكون لھا امتیاز على ھذا المنشآت بقدر ما
یكون زائدا بسبب ھذه الأعمال في قیمة العقار وقت بیعھ. 2- ویجب أن یقید ھذا الامتیاز, وتكون

مرتبتھ من وقت القید مع مراعاة ما تقضي بھ المادة 977.

المادة رقم 1082
1- إذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بینھم ، فحق كل منھم في الرجوع على الآخرین بسبب القسمة

وفي استیفاء ما تقرر لھ فیھا من معدل یكون مضمونا بحق امتیاز على جمیع الحصص المفروزة التي
وقعت في نصیب باقي الشركاء. 2- ویجب أن یقید ھذا الامتیاز ، وتكون مرتبتھ من وقت القید.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة أو نھائیة 
شبكة المعلومات القانونیة


